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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحثــة الأســتاذة عنــان جبعيتــي لإعدادهــا هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي 
ــى  ــذي عمــل عل ــق أمــان ال الشــعيبي- مستشــار مجلــس إدارة ائتــاف أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد، وفري

مراجعــة التقريــر وتحريــره. 

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.
فــي حالــة الاقتبــاس، يُرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2023. امتثــال مســؤولي الســلطة السياســية لأحــكام أنظمــة الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وقبــول الهدايــا 

والإفصــاح عــن الذمــة الماليــة فــي فلســطين. رام اللــه- فلســطين. 

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
ــر  ــر، ولا يتحمــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقري التقري

بعــد نشــره.
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◄ الملخّص التنفيذي:

تمثــل الإجــراءات المتعلقــة بتجنــب حــالات تضــارب المصالــح وإقــرارات الذمــة الماليــة وضوابــط تلقّــي الهدايــا واحــدة من أبرز الوســائل 
والأدوات الوقائيــة التــي تعــزّز مــن قيــم النزاهــة في إدارة الشــأن والمــال العــام وتحصّــن مســؤولي المؤسســات العامــة والعاملــن فيها من 
إغــراءات الفســاد وترفــع مــن شــعورهم بخطــورة ممارســته، وتضمــن وجــود آليــات لتعزيــز النزاهة السياســية )نزاهة الحكــم(، فوجود 
إجــراءات ونمــاذج معتمــدة وملزمــة للتقيــد بهــا والامتثــال لأحكامهــا عنــد التعــرض لإحــدى الحــالات التــي تتطلــب الإفصاح عــن وجود 
تضــارب المصالــح وطــرق تجنبــه مــن شــأنه أن يضمــن عــدم الوقــوع في أفعــال الفســاد مثــل التربــح مــن الوظيفــة العامــة واســتثمار 
ــة يقــي مــن  ــاة، كمــا أنّ وجــود إجــراءات ومتابعــات خاصــة بإقــرارات الذمــة المالي الوظيفــة العامــة والواســطة والمحســوبية والمحاب
الوقــوع في جريمــة الكســب غيــر المشــروع، إضافــة إلــى أنظمــة تلقــي الهدايــا والأدلــة -التــي تفســر بشــكل واضــح جميع نمــاذج الهدايا 
وطــرق تقديمهــا وآليــات تقييــم مــدى التــزام مســؤولي الســلطة السياســية في التقيــد بهــا- التــي تقــي مــن الوقــوع في جريمــة الرشــوة1.

تسعى هذه الدراسة للإجابة على عدد من الأسئلة تتمثل بالآتي:
مــا هــي الإجــراءات التــي اتخــذت مــن قبــل مجلــس الــوزراء لإلــزام مســؤولي المؤسســات العامة الرســمية الفلســطينية بمتطلبات 

تطبيــق نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح داخل مؤسســاتهم؟
ما هي الإجراءات التي اتخذت من قبل المؤسســات الرقابية الرســمية الفلســطينية للتأكد من الامتثال لمتطلبات تطبيق نظام الهدايا؟
إلــى أيّ مــدى يتــمّ الالتــزام علــى أرض الواقــع بتطبيــق الإجــراءات التــي تنــص عليهــا التشــريعات المتعلقــة بتقــديم إقــرارات 
ــام أعضــاء  ــة قي ــل أعضــاء الســلطة السياســية ومراجعتهــا والكشــف عنهــا؟ ومــا هــي إمكاني ــة ودوريتهــا مــن قب الذمــة المالي

ــة للجمهــور؟ الســلطة السياســية بالإفصــاح عــن ذممهــم المالي
هــل توجــد جهــة تتولــى الرقابــة والمســاءلة علــى مــدى امتثــال أعضــاء الســلطة السياســية لتشــريعات الإفصــاح عــن حــالات 

تضــارب المصالــح وقبــول الهدايــا، وتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة؟

الاستخلاصات والتوصيات:
بدراســة التشــريعات ذات العلاقــة بالإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وتلقــي الهدايــا وإقــرارات الذمــة الماليــة، وإجــراءات 

تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، نــورد أبــرز الاســتخلاصات:

أولًا: بالمقارنــة مــا بــن الفئــات الخاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد رقم )1( لســنة 2005 وتعديلاته، نجــد أنّ نظام الإفصاح عن 
تضــارب المصالــح ونظــام الهدايــا اســتثنيا العديــد مــن الفئــات التــي تخضــع لقانــون مكافحــة الفســاد ومــن هــذه الفئــات: رئيــس 
ــوزراء، والمحافظــون، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي.  ــة، ومستشــاروه، ورؤســاء المؤسســات التابعــة للرئاســة، ورئيــس ال الدول
ومــن غيــر الواضــح مــا هــي مبــررات اســتثناء تلــك الفئــات مــن تطبيــق أحــكام هــذه الأنظمــة، والــذي يتصــور تمامــاً وقوعهــم 
في حــالات تضــارب للمصالــح تســتوجب إخضاعهــم لنظــام الإفصــاح، إذ إنّ هــذه الاســتثناءات تبيــح لهــذه الشــريحة توظيــف 
ذلــك لحمايتهــا مــن المســاءلة والإفــات مــن العقــاب كونهــا غيــر ملزمــة وفقــاً للقانــون، الأمــر الــذي يمكــن اعتبــاره عنــد حصولــه 

فســاداً سياســياً كــون النظــام يشــرع لهــم ذلــك وهــم عــادة مــن كبــار مســؤولي الســلطة السياســيين.

ثانياً: فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتطبيق نظام تضارب المصالح، نجد ما يلي:
ــط خلطــاً  ــوذج يخل ــة مكافحــة الفســاد، فالنم ــه هيئ ــذي وضعت ــح ال ــر في نمــوذج الإفصــاح عــن تضــارب المصال ــل كبي ــاك خل  1- هن
ــح بصــورة ســابقة  ــة مــن حــالات تضــارب المصال ــة وجــود حال ــة في الإفصــاح عــن احتمالي ــة مــن النمــوذج المتمثل ــراً بــن الغاي     خطي
    كوســيلة وقائيــة لعــدم الوقــوع في أحــد أشــكال الفســاد، ومــا بــن إقــرار الموظــف اللاحــق بوقوعــه في إحــدى الحــالات التــي تعتبــر 
    تضــاربَ مصالــح والتــي يجــب التعامــل معهــا في هــذه الحالــة علــى أنّهــا جريمــة فســاد وفقــاً لشــكل الواقعــة الجرميــة )اســتثمار 
ــة الإقــرار والمتمثــل بالطلــب إلــى  ــف بتعبئ ــاة( وهــذا مــا يعكســه الســؤال الأخيــر للمكلّ     وظيفــة عامــة، وواســطة ومحســوبية ومحاب
    المكلّــف بوضــع »وصــف العمــل الــذي تحقــق بســببه المنفعــة أو المصلحــة الماديــة أو المعنويــة«. وهنــا نــرى أنّ هــذا الســؤال بصيغتــه 
ــم الفســاد. ــل الموظــف باقترافــه جريمــة مــن جرائ ــراف مــن قب ــه للإقــرار اللاحــق والاعت ــة الإقــرار عمومــاً هــي أقــرب من    وصيغ
 2- يتضمــن الإقــرار العديــد مــن البيانــات والأســئلة المعقــدة التــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن التبســيط والتوضيــح ليتمكــن الموظــف 

   العادي غير القانوني من فهمها وبالتالي تعبئتها بشكل سليم.

1 يقصد لغايات هذا التقرير بمسؤولي السلطة السياسية، الأشخاص الذين يمنحهم النظام السياسي سلطات اتخاذ القرار بالشأن والمال العام.
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 3- لا توجــد إحصائيــات دقيقــة بخصــوص تشــكيل اللجــان الخاصــة التــي نــصّ عليهــا نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح 
    فعليــاً، ومــن هــي الجهــات التــي قامــت بتشــكيل هــذه اللجــان، ومــن هــي الجهــات التــي لــم تقــم بالتشــكيل. الأمــر الــذي يؤشــر 
    إلــى عــدم وجــود متابعــة جديــة علــى مــدى التــزام الجهــات الحكوميــة بمســك هــذه الســجلات وتشــكيل هــذه اللجــان مــن 

   قبل مجلس الوزراء.
 4- يقــوم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالتدقيــق علــى حــالات تضــارب المصالــح بنــاءً علــى شــكوى أو أثنــاء قيامــه بعمليــات 
    التدقيــق التــي يجريهــا الديــوان حتــى تاريخــه دون الاســتناد إلــى أحــكام نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، وإنّــا يتــمّ 
    الاســتناد إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وقــرارات مجلــس الــوزراء ذات العلاقــة مــا يــؤدي إلــى ضعــف تطبيــق 

   النظام والالتزام بأحكامه.
5- فيما عدا الدليل الاسترشادي، لم تصدر هيئة مكافحة الفساد التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.

ثالثاً: فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتطبيق نظام تلقي الهدايا، نجد ما يلي:
 1- لا توجــد إحصائيــات دقيقــة بخصــوص مــدى مســك الجهــات الرســمية لســجلات الهدايــا وتشــكيل اللجــان الخاصــة بهــا 
    فعليــاً، ومــن هــي الجهــات التــي قامــت بتشــكيل هــذه اللجــان ومــن هــي الجهــات التــي لــم تقــم بالتشــكيل. الأمــر الــذي يؤشــر 

   إلى عدم وجود متابعة جدية على مدى التزام الجهات الحكومية بمسك هذه السجلات وتشكيل هذه اللجان.
 2- لــم يتــم تقــديم أيّ تقريــر مخالفــات إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالاســتناد إلــى المــادة العاشــرة مــن نظــام الهدايــا، 

   وقد يؤشر ذلك إلى عدم تفعيل أحكام النظام حتى يومنا هذا رغم مرور 3 سنوات على صدوره.  
 3- لا ينطبــق نظــام الهدايــا علــى الســلطة القضائيــة، ويوجــد عــرف في مجلــس القضــاء يتــم بموجبــه تســليم الهدايــا الرمزيــة 

   )كالدروع( التي يتلقاها القضاة أثناء مشاركاتهم الخارجية وحفظها في مكان مخصص لذلك في مجلس القضاء. 

رابعاً: فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإقرارات الذمة المالية، نجد ما يلي:
1- يعتمد القانون الأساسي مبدأ سرية إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين خلافاً لما تسير عليه اليوم الممارسات الفضلى. 

ــوزراء وأعضــاء المجلــس  ــوزراء وال ــة المقدمــة مــن الرئيــس ورئيــس ال ــق بإقــرارات الذمــة المالي ــاك إشــكالية فيمــا يتعل  2- هن
    التشــريعي والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة؛ إذ إنّ النصــوص القانونيــة التــي يقــدم بموجبهــا لا تشــير إلــى تقــديم إقــرارات 
ــون  ــة بشــكل دوري أو عنــد حــدوث تغييــر في مصــادر الدخــل أو بعــد إنهــاء الوظيفــة، كمــا هــو الحــال في قان     الذمــة المالي

   مكافحة الفساد الذي يخضع له الموظفون العموميون.
 3- يفتقــد نمــوذج إقــرار الذمّــة الماليــة لتحديـــد طبيعتـــه مـــن حيـــث كونـــه إقـــراراً يقـــدّم لأول مـــرة أم إقـــراراً دوريـــاً أم إقــراراً 
    لنهاية الخدمة أم إقـــراراً تكميليـــاً يتعلـــق بتغييـــر حصـــل علـــى دخـــل المكلفّ، كذلك لم يتضمن الإقرار تعريفاً بكلّ بنـــد مـــن 
    بنـــود الـــذمم التـــي يصـــرّح عنهـــا بمعنى ما المقصود بالأموال المنقولة وغير المنقولة والعقـــارات والنقـــود والحسابات البنكيـــة 
    والأســهم والأوراق الماليــة والديـــون، فهـــذه المفاهيــم ليســـت بالضـــرورة واضحـــة لجميــع المكلفّــن. كمـــا ويركـــز الإقــرار علـــى 
    الـــذمم المالية والمادية ولـــم يتطـــرق إلى الحقوق المعنوية للمكلـّــف والتـــي قـــد تكـــون مصـــدراً مهـــماً للدخـــل وذات قيمـــة ماليـة 

   كبيـرة مثـل حقـوق المؤلف وبـراءات الاختراع وإن ورد في النمـوذج بنـد عـام بأيّ مصـادر أخـرى للدخـل.
 4- النمـــوذج الفلســـطيني لإقرار الذمة المالية ورقـــيّ بمعنى أنّـــه يـــوزع باليـــد مـــن قبـــل الهيئـــة ويســـلمّ لهـــا باليـــد بعـــد تعبئتـــه، 
    وهـــو مـــا يشـــكل عبئـــاً كبيراً علـــى الهيئـــة ويتطلـــب مـــوارد إضافيـــة في الحفظ والتخزيـــن ويجعـل مـــن مراجعـة وتدقيـق هـذه 
    الإقرارات أمـــراً في غايـــة الصعوبـــة، وهـــو مـــا يتطلـــب العمـــل علـــى أتمتة هـــذا النمـــوذج مـــا مـن شـــأنه التسـهيل علـى الهيئـة 
   ليـس فقـط في توزيـع وتلقـي الإقرارات بسـرعة وسـهولة وإنّا أيضـاً في سـهولة مراجعتهـا وتدقيقهـا وحفظهـا وتخزينهـا.

 5- رغــم التعديــل الــذي حصــل علــى قانــون مكافحــة الفســاد في العــام 2018 وسُــمح بموجبــه لهيئــة مكافحــة الفســاد بإجــراء 
    فحــوص لإقــرارات الذمــة الماليــة دون الحاجــة لإذن مــن المحكمــة، إلّا أنّ الهيئــة لــم تقــم بتطبيــق آليــة للفحــص العشــوائي 

   لإقرارات الذمة المالية على أرض الواقع وذلك لوجود معوّقات فنية. 

وفيما يلي أبرز التوصيات:
أولًا: فيما يتعلق بالإطار التشريعي:

 1- إجــراء تعديــل علــى قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 بحيــث تعــدل المــادة )22( منــه وتصبــح إقــرارات الذمــة 
    المالية مفصحاً عنها لكبار الموظفين من منصب مدير عام فما فوق.

 2- ضــرورة تعديــل النصــوص القانونيــة التــي يقــدم بموجبهــا القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة إقــرارات الذمــة الماليــة بحيــث 
     ينــصّ فيهــا علــى أن تقــدم هــذه التقاريــر بشــكل دوري أو عنــد حــدوث تغييــر في مصــادر الدخــل أو بعــد إنهــاء الوظيفــة، 

    كما هو الحال في قانون مكافحة الفساد الذي يخضع له الموظفون العموميون.
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 3- إجــراء تعديــل علــى نظــام تضــارب المصالــح بحيــث يشــمل نطــاق تطبيقــه كلاًّ مــن الرئيــس ومستشــاريه ورؤســاء المؤسســات 
    العامــة التابعــة للرئاســة ورئيــس الــوزراء والمحافظــن وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، إضافــة إلــى إجــراء تعديــل علــى تشــكيل 

   اللجان وآلية عملها لتتناسب مع الجهات الخاضعة لأحكام النظام. 
 4-  إجــراء تعديــل علــى نظــام تلقــي الهدايــا بحيــث يشــمل نطــاق تطبيقــه كلاًّ مــن الرئيــس ومستشــاريه ورئيــس الــوزراء 
ــى تشــكيل اللجــان وآليــة عملهــا لتتناســب مــع  ــل عل     والمحافظــن وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، إضافــة إلــى إجــراء تعدي

   الجهات الخاضعة لأحكام النظام. 

ثانياً: فيما يتعلق بإجراءات تطبيق نظام الإفصاح عن تضارب المصالح، نوصي بالآتي:
ــن  ــي تتضم ــى الأســئلة الت ــه عل ــز في ــمّ التركي ــث يت ــح بحي ــل صياغــة نمــوذج الإفصــاح عــن تضــارب المصال  1- ضــرورة تعدي

   إفصاحاً مسبقاً من قبل المكلفّ بحالات تضارب المصالح عند حدوثها وليس بعد وقوعها.
ــي( مــن فهمهــا  ــر القانون ــواردة في نظــام الإفصــاح ليتمكــن الموظــف العــادي )غي ــات والأســئلة ال ــح البيان  2- تبســيط وتوضي

   وبالتالي تعبئتها بشكل سليم.
3- تفعيل رقابة مجلس الوزراء على مدى التزام الجهات المكلفّة بتطبيق النظام بتشكيل اللجان المنصوص عليها فيه.

ــى  ــح ســواء عل ــق نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصال ــى تطبي ــة عل ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة دي ــل رقاب  4- ضــرورة تفعي
ــى  ــوان أو عل ــة المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام داخــل الدي ــوان نفســه وبالتالــي تشــكيل اللجن     الصعيــد الداخلــي في الدي
    صعيــد رقابــة الديــوان علــى الجهــات المكلفّــة وعــدم الاكتفــاء بالرقابــة علــى تضــارب المصالــح مــن خــال نصــوص اتفاقيــة 

   الأمم المتحدة والقرارات والتعميمات الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً لما أفاد به الديوان.
5- ضرورة أن تصدر هيئة مكافحة الفساد التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.

ثالثاً: فيما يتعلق بإجراءات تطبيق نظام تلقي الهدايا، نوصي بالآتي:
 1- تفعيــل رقابــة مجلــس الــوزراء علــى مــدى التــزام الجهــات المكلفّــة بتطبيــق النظــام بمســك ســجلات الهدايــا وتشــكيل اللجــان 

   المنصوص عليها فيه.
 2- ضــرورة تفعيــل رقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى تطبيــق نظــام الهدايــا ســواء علــى الصعيــد الداخلــي في الديــوان 
ــوان أو علــى صعيــد  ــة المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام داخــل الدي ــا وتشــكيل اللجن     نفســه وبالتالــي مســك ســجل للهداي
    رقابــة الديــوان علــى الجهــات المكلفّــة وعــدم الاكتفــاء بالرقابــة علــى تلقّــي الهدايــا مــن خــال نصــوص اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

   والقرارات والتعميمات الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً لما أفاد به الديوان.
 3- تفعيــل أحــكام النظــام مــن خــال قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة بالمتابعــة وإصــدار تعاميــم إلــى الجهــات 

   المكلفّة للتحقّق من إصدارها تقارير المخالفات التي نصّ عليها النظام.

رابعاً: فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإقرارات الذمة المالية، نوصي بالآتي:
 1- ضــرورة أن تقــوم الهيئــة بتطبيــق آليــة للفحــص العشــوائي لإقــرارات الذمــة الماليــة وأن تعلــن عــن نتائــج قيامهــا بالفحــص 

   العشــوائي بمــا يعــزز مــن هــذه الآليــة كضمانــة تعــزز مــن التزام المكلفّين بدقّة وصحــة البيانات المزودة من طرفهم.
 2- ضــرورة تعديــل نمــوذج الإقــرار بحيــث يتــمّ تحديـــد طبيعتـــه في عنوانــه وتصنيفــه مـــن حيـــث كونـــه إقـــراراً يقـــدم لأول 
    مـــرة أم إقـــراراً دوريـــاً أم إقراراً لنهاية الخدمة أم إقـــراراً تكميليـــاً يتعلـــق بتغييـــر حصـــل علـــى دخـــل المكلفّ، وكذلك 
    تضمــن الإقــرار تعريفــاً بــكلّ بنـــد مـــن بنـــود الـــذمم التـــي يصـــرّح عنهـــا بمعنــى توضيــح المقصــود بالأمــوال المنقولــة 
    وغيــر المنقولــة والعقـــارات والنقـــود والحســابات البنكيـــة والأســهم والأوراق الماليــة والديـــون، وكذلــك ضــرورة أن 
    يتطـــرق الإقرار إلى الحقوق المعنوية للمكلـّــف والتـــي قـــد تكـــون مصـــدراً مهـــماً للدخـــل وذات قيمـــة ماليـــة كبيـــرة مثـــل 

   حقـــوق المؤلف وبـــراءات الاختراع.
 3- لتعزيــز الجديــة والتــزام المكلفّــن بتقــدم إقــرارات الذمــة الماليــة في المواعيــد التــي نــصّ عليهــا القانــون ضــرورة أن تقــوم 

   الهيئة بإحالة أيّ مكلفّ لعدم تقديمه إقرارات الذمة المالية إلى القضاء وفقاً للقانون.
 4- أتمتــة نمـــوذج إقــرار الذمــة الماليــة وجعلــه محوســباً بالكامــل مــن خــال جعــل عمليــة تعبئتــه وتســليمه للهيئــة إلكترونيــاً مـــا 
    مـن شـأنه التسـهيل علـى الهيئـة ليـس فقـط في توزيـع وتلقـي الإقرارات بسـرعة وسـهولة وإنّا أيضـاً في سـهولة مراجعتهـا 

   وتدقيقهـا وحفظهـا وتخزينهـا.
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◄ مقدمة:

تضمــن القانــون الأساســي الفلســطيني والعديــد مــن التشــريعات الأخــرى مثــل قانــون الخدمــة المدنيــة وقانــون الخدمــة في قــوى الأمــن 
وقانون الســلطة القضائية وقانون مكافحة الفســاد وتعديلاته ومدوّنة الســلوك لموظفي القطاع العام...إلخ، الكثير من الأحكام المتعلقة 
بمنــع تضــارب المصالــح وقبــول الهدايــا وتقــديم إقــرارات الذمــة المالية، كما أصدر مجلس الــوزراء عدداً من الأنظمة المعــززة لهذا الغرض، 
مثــل قــرار رقــم )1( لســنة 2020 المتخصــص بنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالح، وقــرار رقم )10( لســنة 2019 الخاص بنظام الهدايا. 

لقــد رتبــت التشــريعات المذكــورة أعــاه مجموعــة مــن الالتزامــات والتدابيــر الهادفــة إلــى تعزيــز منظومــة النزاهة في المؤسســات 
العامــة وخاصــة لــدى مســؤوليها والطبقــة القياديــة فيهــا، كمــا هــو الحــال في نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح ونظــام 
ــة، ورؤســاء وأعضــاء مجالــس  ــة، ورؤســاء الأجهــزة الأمني ــر الحكومي ــوزراء ورؤســاء الدوائ ــا، إذ يخضــع لأحكامهمــا ال الهداي
الإدارة والهيئــات المحليــة... إلــخ. وكذلــك مــا نــصّ عليــه قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه مــن 

اختصــاص الهيئــة في فحــص الذمــة الماليــة للخاضعــن لأحــكام القانــون والاطّــاع عليهــا.

إنَّ التطــور علــى منظومــة التشــريعات المتعلقــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد يتطلــب رصــد التطــورات المقابلــة في الممارســة 
علــى مــدى الامتثــال مــن قبــل الخاضعــن لهــذه التشــريعات وخاصــة كبــار مســؤولي الســلطة السياســية لمــا تتضمنــه مــن أحــكام 

الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وقبــول الهدايــا والــذمم الماليــة ودوريــة تقديمهــا. 

تمثــل الإجــراءات المتعلقــة بتجنــب حــالات تضــارب المصالــح وإقــرارات الذمــة الماليــة وضوابــط تلقــي الهدايــا واحــدة مــن 
أبــرز الوســائل والأدوات الوقائيــة التــي تعــزز مــن قيــم النزاهــة في إدارة الشــأن والمــال العــام، وتحصّــن مســؤولي المؤسســات 
العامــة والعاملــن فيهــا مــن إغــراءات الفســاد، وترفــع مــن شــعورهم بخطــورة ممارســته، وتضمــن وجــود آليــات لتعزيــز النزاهــة 
السياســية )نزاهــة الحكــم(، فوجــود إجــراءات ونمــاذج معتمــدة وملزمــة للتقيــد بهــا والامتثــال لأحكامهــا عنــد التعــرض لإحــدى 
ــه مــن شــأنه أن يضمــن عــدم الوقــوع في أفعــال  ــح وطــرق تجنب ــب الإفصــاح عــن وجــود تضــارب المصال ــي تتطل الحــالات الت
الفســاد مثــل التربــح مــن الوظيفــة العامــة واســتثمار الوظيفــة العامــة والواســطة والمحســوبية والمحابــاة، كمــا أنّ وجــود إجــراءات 
ــي  ــة تلق ــى أنظم ــة إل ــر المشــروع، إضاف ــوع في جريمــة الكســب غي ــي مــن الوق ــة يق ــة المالي ــرارات الذم ــات خاصــة بإق ومتابع
الهدايــا والأدلــة -التــي تفســر بشــكل واضــح جميــع نمــاذج الهدايــا وطــرق تقديمهــا وآليــات تقييــم مــدى التــزام المســؤولين في 

التقيــد بهــا- التــي تقــي مــن الوقــوع في جريمــة الرشــوة. 

يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص واقــع امتثــال مســؤولي الســلطة السياســية2 للتشــريعات الهادفــة لتعزيــز النزاهــة السياســية 
ــل مســؤولي الســلطة السياســية عــن حــالات  ــداً الإفصــاح مــن قب ــي صــدرت مؤخــراً- وتحدي ــود مكافحــة الفســاد -الت وجه
 تضــارب المصالــح وعــن قبــول الهدايــا وإجــراءات التعامــل معهــا، والإفصــاح عــن الــذمم الماليــة ودوريتهــا. تســعى هــذه الدراســة 

إلى الإجابة على عدد من الأسئلة تتمثل بالآتي:
 - مــا هــي الإجــراءات التــي اتخُــذت مــن قبــل مجلــس الــوزراء لإلــزام مســؤولي المؤسســات العامــة الرســمية الفلســطينية 

   بمتطلبات تطبيق نظام الإفصاح عن تضارب المصالح داخل مؤسساتهم؟
- ما هي الإجراءات التي اتخُذت من قبل المؤسســات الرقابية الرســمية الفلســطينية للتأكد من الامتثال لمتطلبات تطبيق نظام الهدايا؟
 - إلــى أيّ مــدى يتــمّ الالتــزام علــى أرض الواقــع بتطبيــق الإجــراءات التــي تنــصّ عليهــا التشــريعات المتعلقــة بتقــديم إقــرارات 
    الذمــة الماليــة ودوريتهــا مــن قبــل أعضــاء الســلطة السياســية ومراجعتهــا والكشــف عنهــا؟ ومــا هــي إمكانيــة قيــام مســؤولي 

   السلطة السياسية بالإفصاح عن ذممهم المالية للجمهور؟
 - هــل توجــد جهــة تتولــى الرقابــة والمســاءلة علــى مــدى امتثــال مســؤولي الســلطة السياســية لتشــريعات الإفصــاح عــن حــالات 

   تضارب المصالح وعن قبول الهدايا، وتقديم إقرارات الذمة المالية؟

وللوصــول للإجابــات المطلوبــة، فقــد انتهجــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بحيــث ستســتعرض التشــريعات الفلســطينية 
ذات العلاقــة، وتبحــث في مــدى الالتــزام بتطبيــق الإجــراءات التــي تنــصّ عليهــا التشــريعات ذات العلاقــة، وتحلــل أبــرز 
الاســتخلاصات والتوصيــات التــي ســيتمّ الوصــول إليهــا بالاســتعانة بعــدد مــن وســائل البحــث العلمــي كإجــراء مقابــات 

ــات الرســمية.   ــر الصــادرة عــن الجه ــل التقاري ــة وتحلي ميداني

 2 يقُصــد لغايــات هــذا التقريــر بمســؤولي الســلطة السياســية الأشــخاص الطبيعيــون الذيــن يمنحهــم النظــام السياســي ســلطات اتخــاذ القــرار بالشــأن والمــال العــام والحقــوق كرئيــس الدولــة 
  ورئيس الوزراء والوزراء ورؤساء المؤسسات.
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 ◄ الفصــل الأول: الإجــراءات المطلوبــة لإنفــاذ وتطبيــق نظــام الإفصــاح عــن 
     تضارب المصالح

الفرع الأول: الإطار التشريعي الناظم للإفصاح عن تضارب المصالح
● اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

نصــت المــادة )4/7( مــن الاتفاقيــة علــى أنّــه »تســعى كلّ دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، إلــى اعتمــاد 
وترســيخ وتدعيــم نظــم تعــزز الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح«.

كمــا نصــت المــادة )2/12/ه( المتعلقــة بإمكانيــة قيــام الدولــة باتخــاذ تدابيــر في القطــاع الخــاص تضمــن »منــع تضــارب المصالــح 
بفــرض قيــود، حســب الاقتضــاء ولفتــرة زمنيــة معقولــة، علــى ممارســة الموظفــن العموميــن الســابقين أنشــطة مهنيــة، أو علــى 
عمــل الموظفــن العموميــن في القطــاع الخــاصّ بعــد اســتقالتهم أو تقاعدهــم، عندمــا تكــون لتلــك الأنشــطة أو ذلــك العمــل صلــة 

مباشــرة بالوظائــف التــي تولاهــا أولئــك الموظفــون العموميــون أو أشــرفوا عليهــا أثنــاء مــدة خدمتهــم«.
وقــد نصــت المــادة )5/8( مــن الاتفاقيــة علــى أن »تســعى كلّ دولــة طــرف، عنــد الاقتضــاء ووفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا 
الداخلــي، إلــى وضــع تدابيــر ونظــم تلــزم الموظفــن العموميــن بــأن يفصحــوا للســلطات المعنيــة عــن أشــياء منهــا مــا لهــم مــن 
أنشــطة خارجيــة وعمــل وظيفــي واســتثمارات وموجــودات وهبــات أو منافــع كبيــرة قــد تفضــي إلــى تضــارب في المصالــح مــع 

مهامهــمّ كموظفــن عموميــن«.

● قانون مكافحة الفساد:
يعتبــر قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه الإطــار التشــريعي العــام الــذي مثّــل المرجعيــة القانونيــة التــي تّم 
الاســتناد إليهــا في نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح. ففيمــا يتعلــق بتضــارب المصالــح جــرّم قانــون مكافحــة الفســاد حالــة عــدم 
الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، واعتبــر في المــادة الأولــى منــه أنّ عــدم الإعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع 
تــؤدي إلــى تضــارب في المصالــح إذا كانــت القوانــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا هــو أحــد أشــكال الفســاد التــي تعاقــب عليهــا المــادة )25(منــه بالحبــس مــن ســنة حتــى ثــاث 
ســنوات، وبغرامــة لا تقــلّ عــن خمســمئة دينــار أردنــي، ولا تزيــد على خمســة آلاف دينــار أردنــي، وردّ الأموال المتحصلة من الجريمة.

● نظام الإفصاح عن تضارب المصالح:
يعتبــر نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح الصــادر بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2020م الإطــار التشــريعي 

الناظــم للإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، إذ حُــددت أهــداف هــذا النظــام بالآتــي3:
1. منع تضارب المصالح.

2. ضبط وتحديد حالات تضارب المصالح، وكيفية التعامل معها.
3. ضمان القيام بالإفصاح عن أيّ استثمارات أو أموال أو ممتلكات أو منافع تؤدي إلى تضارب في المصالح.

4. تحديــد الآليــة المتبعــة للإفصــاح عــن تضــارب المصالــح مــن حيــث البيانــات والمعلومــات المتضمنــة لعمليــة الإفصاح وفــق النموذج.
5. تحديد آليات إزالة تضارب المصالح.

6. إخضاع الخاضع للمساءلة في حالة عدم قيامه بالإفصاح.
ف هــذا النظــام تضــارب المصالــح بأنّــه الوضــع أو الموقــف الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار الخاضــع  وقــد عــرَّ
بمصلحــة شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه المقربــن، أو عندمــا يتأثــر أداؤه شــخصياً للوظيفــة 

العامــة لاعتبــارات شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو بمعرفتــه بالمعلومــات التــي تتعلــق بالقــرار.

كمــا عــرّف التضــارب المباشــر بأنّــه »كل حالــة يترتــب عليهــا ضــرر للمصلحــة العامــة أو الوظيفــة العامــة للجهــة التــي يعمــل 
لديهــا الخاضــع«. وقــد حددهــا النظــام بالآتــي4:

1- إذا ترتب ضررٌ مباشرٌ للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.
 2- إذا تحققــت لــه أو لأيٍّ مــن الأشــخاص ذوي الصلــة منفعــة أو مصلحــة ماديــة أو معنويــة خــال قيامــه أو امتناعــه عــن القيــام 

   بأيّ عمل من أعمال وظيفته التي يشغلها منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين.

3 انظر/ي المادة الثالثة من نظام الإفصاح عن تضارب المصالح الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م.
4 انظر/ي المادة )6( من نظام الإفصاح عن تضارب المصالح الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م.
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 3- إذا تحققــت لــه منفعــة أو مصلحــة ماديــة أو معنويــة خــال قيامــه بــدور الوســيط أو الوكيــل أو الكفيــل أو الاستشــاري لأيّ 
   شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.

وعــرّف أيضــاً التضــارب غيــر المباشــر بأنّــه »كل حالــة يحُتمــل فيهــا وقــوع ضــرر للمصلحــة العامــة أو الوظيفــة العامــة للجهــة 
التــي يعمــل لديهــا الخاضــع«. وقــد حددهــا النظــام بالآتــي5:

ــة حصــة في أيّ شــركة أو منشــأة أو عمــل أو نشــاط يتصــل بأعمــال وظيفتــه،   1. إذا كان لــه أو لأيٍّ مــن الأشــخاص ذوي الصل
    وشــارك فيمــا اتخــذ بشــأنها مــن إجــراء دون أن يحصــل علــى منفعــة، أو يحُتمــل وقــوع ضرر للمصلحة العامــة أو الوظيفة العامة.
2. إذا قــام بــدور الوســيط أو الوكيــل أو الكفيــل أو الاستشــاري لأيّ شــركة أو منشــأة خاصــة يتصــل نشــاطها بجهــة عملــه دون 

أن يحصــل علــى منفعــة أو يحُتمــل وقــوع ضــرر للمصلحــة العامــة أو الوظيفــة العامــة.

وعــرّف النظــام المصلحــة الماديــة بأنّهــا المصلحــة التــي تتضمــن كســباً أو خســارة ماليــة فعليــة أو محتملــة تؤثر على قــرار الخاضع.
كمــا عــرّف المصلحــة المعنويــة بأنّهــا كلّ علاقــة تنشــأ عنهــا مصلحــة خاصــة لــه، ولمــن تربطــه بهــم صلــة، وتــؤدي إلــى التأثيــر 

علــى قــراره. 
وعــرّف المنفعــة بأنّهــا الفائــدة المتحققــة للخاضــع أو الأشــخاص ذوي الصلــة بــه، أيّــاً كانــت صورتهــا، ســواء كانــت بصفــة 

مباشــرة أم غيــر مباشــرة.
ــة مــن حــالات  ــام حال ــد قي ــل الخاضــع عن ــن قب ــل م ــق أو تفاصي ــات أو حقائ ــه الكشــف عــن أيّ معلوم وعــرّف الإفصــاح بأنّ

ــة. ــل الهيئ ــدّ مــن قب ــى النمــوذج المع ــح عل تضــارب المصال

ــون الخدمــة  ــة والخاضعــن المشــمولين في قان ــر الحكومي ــوزراء ورؤســاء الدوائ ــه كلاًّ مــن ال وقــد أخضــع هــذا النظــام لنطاق
ــس  ــون الخدمــة في قــوى الأمــن، ورؤســاء وأعضــاء مجال ــة، والخاضعــن المشــمولين في قان ــزة الأمني ــة، ورؤســاء الأجه المدني
الإدارة والهيئــات المحليــة، وموظفــي الهيئــات والنقابــات والجمعيــات ومــن في حكمهــم، وموظفــي المؤسســات العامــة والمؤسســات 
والشــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة. وقــد أوجــب علــى هــؤلاء الخاضعــن عــدداً مــن الالتزامــات لمنــع حــالات تضــارب 

المصالــح تتمثــل بالآتــي:
 1- الامتنــاع عــن مزاولــة أي أعمــال أو القيــام بــأي نشــاط مــن شــأنه قيــام التضــارب المباشــر أو غيــر المباشــر بــن المصالــح 

    الشخصية من جهة وبين المسؤوليات الوظيفية أو ما يتصل بأعمال الوظيفة من جهة أخرى.
 2- التنحــي فــوراً عــن المشــاركة بــأيّ صــورة في إجــراء أو قــرار مــن شــأنه أن يفضــي إلــى قيــام حالــة مــن حــالات تضــارب 

    المصالح المباشر بعد ثبوتها بقرار من المسؤول المختص.
 3- التجــرد والموضوعيــة في أداء مهــام العمــل دون انحيــاز أو معاملــة مميــزة لأشــخاص طبيعيــن أو اعتباريــن في تعاملاتهــم 

    مع جهة العمل أو بما يسيء لسمعتها.
4- الإفصاح عن كلّ حالة يتوقع أن تنشأ عنها حالة تضارب مصالح على النموذج المخصص لذلك.

5- الامتنــاع عــن إفشــاء أو اســتخدام أيّ معلومــات تّم الحصــول عليهــا في ســياق القيــام بواجبــات المنصــب، حتى بعــد انتهاء خدمته.
 6- عــدم الاشــتراك في جمــع التبرعــات أو المســاهمات العينيــة لأيّ جهــة قبــل الحصــول علــى موافقــات جهــة العمــل، ووفــق 

    أحكام التشريعات السارية.
 7- عــدم قبــول الهدايــا أو الخدمــات مــن أيّ شــخص متــى كان مــن شــأنها أن تضــع عليــه أيَّ التــزام أو أن يكــون لهــا تأثيــر 
     مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى موضوعيتــه وحياديتــه في تنفيــذ مهامــه الوظيفيــة، أو مــن شــأنها التأثيــر علــى قراراتــه أو قــد 

    تفرض عليه التزاماً ما لقاء قبولها. 
8- عدم الترويج لأيّ منتج أو خدمة بأيّ شكل من الأشكال ما لم تكن تشكل جزءاً من مهام عمله.

ولتحديــد جهــات المتابعــة والإشــراف علــى تنفيــذ النظــام في كلّ جهــة تخضــع لأحــكام هــذا النظــام، فقــد نــصّ النظــام علــى 
تشــكيل لجنــة مختصــة بقــرار مــن المســؤول المختــص، تتولــى مــا يلــي6:

1- الاطّلاع ودراسة الإفصاح الوارد في النموذج المقدم من قبل الخاضع.
2- تتكون اللجنة من ثلاثة موظفين من موظفي الفئة العليا أو الأولى أو ما يوازيهم، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء. 

3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المسؤول المختص خلال 14 يوماً من تاريخ إحالة النموذج إليها. 

5 انظر/ي المادة )7( من نظام الإفصاح عن تضارب المصالح الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م.

6 انظر/ي المادة )9( من نظام الإفصاح عن تضارب المصالح الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م.
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4-  تتخذ اللجنة إحدى التوصيات الآتية:
     أ‌. التنحي فوراً في حال وجود حالة تضارب مصالح مباشر.

      ب‌. إزالــة حالــة التضــارب خــال 7 أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار المســؤول المختــص، وعــدم اتخــاذ الخاضــع لأيّ قــرار أو 
         إجراء يتعلق بالمهمة محلّ حالة تضارب المصالح خلال هذه الفترة، في حالة وجود حالة تضارب مصالح غير مباشر.

     ت‌. إبقاء الحال على ما هو عليه، في حالة عدم وجود تضارب مصالح.

ولإزالة حالات تضارب المصالح فقد أوجب النظام على الخاضع الالتزام بالتالي:
 1- إزالــة حالــة تضــارب المصالــح مــن خــال التنحــي عــن المهمــة أو المنصــب أو الوظيفــة العامــة أو التخلــي عــن المصلحــة الماديــة 

    أو المعنوية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.
2- إبلاغ اللجنة المختصة بما قام به من إجراءات لإزالة تضارب المصالح.

3- إذا لم يقم الخاضع بإزالة حالة تضارب المصالح التي أفصح عنها، تتمّ إحالة الملف إلى الهيئة.

وإلــى جانــب قانــون مكافحــة الفســاد ونظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، فقد تضمنت العديد من التشــريعات الفلســطينية 
أحكامــاً ذات علاقــة بتضــارب المصالــح نبــنّ أبرزها بالآتي:

● القانون الأساسي المعدل لسنة 2003: 
اشــتمل القانــون الأساســي المعــدل علــى بعــض الأحــكام ذات العلاقــة بتضــارب المصالــح لكبــار المســؤولين في الدولــة، إذ نــصّ في 
المــادة )54( علــى أنّــه »لا يجــوز لعضــو المجلــس التشــريعي أن يســتغل عضويتـــه في أيّ عمــل مــن الأعمــال الخاصة، وعلــى أي نحو«.
كمــا نــصّ في المــادة )80( علــى أنّــه »لا يجــوز لرئيــس الــوزراء أو لأيّ وزيــر مــن الــوزراء أن يشــتري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــاك 
الدولــة، أو أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة، أو أن تكــون لــه مصلحــة ماليــة في أيّ عقــد مــن العقــود التــي تبرمهــا الجهــات 
الحكوميــة أو الإداريــة، كمــا لا يجــوز لــه طــوال مــدة وزارتــه أن يكــون عضــواً في مجلــس إدارة أيّ شــركة أو أن يمــارس التجــارة 
أو أيّ مهنــة مــن المهــن أو أن يتقاضــى راتبــاً آخــر أو أيّ مكافــآت أو منــح مــن أيّ شــخص آخــر وبــأيّ صفــة كانــت غيــر الراتــب 

الواحــد المحــدد للوزيــر ومخصصاتــه«.

● قانون الخدمة المدنية لسنة 1998:
حظرت المادة )67( على الموظف العام الجمع بين وظيفته وبين أيّ عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة.

وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الضوابــط والأحــكام للأعمــال التــي يجوز للموظف أداؤهــا في غير أوقات الدوام الرســمية 
بمــا لا يضــرّ أو يتعــارض أو يتناقــض مــع الوظيفــة أو مقتضياتهــا. وكذلــك حظــرت عليــه اســتغلال وظيفتــه وصلاحياتــه فيهــا لمنفعة 
ذاتيــة أو ربــح شــخصي أو القبــول مباشــرة أو بالواســطة لأيّ هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة بمناســبة قيامــه بواجبات وظيفته.

● قانون السلطة القضائية لسنة 2002 وتعديلاته:
نصّــت المــادة )12( مــن القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 

علــى أنّ علــى القاضــي:
1. أن يلتزم بواجبات وظيفته وبقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، وألّا يسلك أيّ سلوك ينال من قدرها. 

 2. لا يجــوز للقاضــي أن ينظــر في أيّ نــزاع لــه مصلحــة فيــه أو لأيٍّ مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة أو أصهــاره أو إذا ســبق 
   له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أيّ طرف فيه.

 3. لا يجــوز للقاضــي أن يتغيــب عــن عملــه قبــل الحصــول علــى موافقــة رئيــس المحكمــة التابــع لهــا، وألّا ينقطــع عــن عملــه 
   بغير عذر مشروع.

4. لا يجوز للقاضي أن يؤخر البتّ في الدعاوى دون سبب مشروع.
ــك تحــت  ــة أخــرى، وذل ــة أو أيّ وظيفــة أو مهن ــة الأعمــال التجاري  5. لا يجــوز للقاضــي الجمــع بــن وظيفــة القضــاء ومزاول

   طائلة المسؤولية. 
6. لا يجوز للقاضي أن يقوم بأيّ عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو لأقاربه.

 7. يقــدم كلّ قــاضٍ عنــد تعينــه إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصّــر، مفصــاً فيــه كلّ مــا يملكــون مــن 
    عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــا مــن ديــون إلــى الرئيــس الــذي 
    يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها، وتبقــى ســرية ولا يجــوز الاطّــاع عليهــا إلّا بــإذن مــن المحكمــة العليــا/

   محكمة النقض عند الاقتضاء.
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كمــا حظــرت المــادة )30( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 أن يجلــس في دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم قرابــة 
أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة، أو أن يجلــس للقضــاء أيّ مــن القضــاة الذيــن تربطهــم صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة 

الرابعــة مــع عضــو النيابــة أو ممثــل الخصــوم أو أحــد طــرفْي الخصومــة.
كمــا نظــم قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة ‏2001، في البــاب التاســع منــه عــدم صلاحيــة القضــاة 

وتنحيهــم. 

● قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005م
حظــرت المــواد )90( و)91( و)93( مــن هــذا القانــون علــى الضابــط والمــواد )169( و)170( و)172( علــى ضابط الصف والأفراد 
ــزلاق نحــو تضــارب  ــة والان ــة والموضوعي ــدأ الحيادي ــى الإخــال بمب ــؤدي إل ــام بمــا يمكــن أن ي ــاء الخدمــة العســكرية القي أثن
المصالــح كإبــداء الآراء السياســية والاشــتغال بالسياســة أو الانتمــاء إلــى الأحــزاب، أو الهيئــات أو الجمعيــات أو المنظمــات ذات 
ــل  ــة أعمــالٍ للغيــر بمقاب ــة. وكذلــك تأدي ــات انتخابي ــة أو دعاي ــم اجتماعــات حزبي الأهــداف السياســية، والاشــتراك في تنظي
أو بــدون مقابــل ولــو في غيــر أوقــات العمــل الرســمية، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون القواعــد والأحــكام للأعمــال 
ــات الخدمــة  ــارض أو يتناقــض مــع واجب ــات العمــل الرســمية بمــا لا يضــر أو يتع ــر أوق ــط أداؤهــا في غي ــي يجــوز للضاب الت
العســكرية أو مقتضياتهــا. إضافــة إلــى حظــر شــراء العقــارات أو المنقــولات ممــا تطرحــه الجهــات الإداريــة أو القضائيــة للبيــع 
في الدائــرة التــي يــؤدي فيهــا أعمــال وظيفتــه إذا كان ذلــك ممــا يتصــل بهــا، وحظــر مزاولــة الأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة 
مــن أي نــوع، وبوجــه خــاص أن تكــون لــه أيّ مصلحــة في أعمــال أو مقــاولات أو مناقصــات تتصــل بأعمــال وظيفتــه. وحظــر 
اســتئجار الأراضــي أو المبانــي أو أيّ عقــارات أخــرى بقصــد اســتغلالها في الدائــرة التــي يــؤدي فيهــا أعمــال وظيفتــه، وحظــر 
الاشــتراك في تأســيس الشــركات أو في عضويــة مجالــس إداراتهــا، أو أيّ منصــب آخــر فيهــا، مــا لــم يكــن مندوبــاً عــن قــوة مــن 

قــوى الأمــن فيهــا.

● قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام
تضمنــت المــادة )63( مــن هــذا القانــون مجموعــة مــن المبــادئ الســلوكية التــي يجــب علــى المســؤول المختــص وســائر موظفــي 
دائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات المركزيــة وموظفــي القطــاع العــام ممــن يشــاركون في إعــداد وتخطيــط وتنفيــذ إجــراءات 
ــح  ــوم تضــارب المصال ــع مفه ــا م ــي يتقاطــع البعــض منه ــا، والت ــزام به ــود الشــراء، الالت ــام وفي إدارة عق ــات الشــراء الع عملي
ــون والأنظمــة الصــادرة بموجبــه، وتجنــب  ــاً للأهــداف والإجــراءات المحــددة في القان ــة ووفق ــاً للمصلحــة العام ــل وفق كالعم
تضــارب المصالــح عنــد قيامــه بواجباتــه وفي ســلوكه الخــاص. إلــى جانــب حظــر اســتغلال أيّ معلومــات وصلــت إليهــم بحكــم 
منصبهــم، أو اســتغلالها لتحقيــق مكاســب ماديــة أو معنويــة لمصلحتــه الخاصــة أو لمصلحــة الغيــر بشــكل مباشــر أو غيــر 

ــة لأيّ شــخص يتقــدم للمناقصــة. ــة أو الإداري مباشــر. وكذلــك العمــل في تدقيــق الحســابات أو الاستشــارات القانوني

● قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020م بالمصادقة على مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة

وحظــرت المــادة )11( علــى الموظــف القيــام بــأيّ ســلوك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تضــارب مصالــح مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا 
لا يتعــارض مــع أحــكام نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح النافــذ علــى النحــو الآتــي:

ــه  ــه الشــخصية ومســؤولياته ومهام ــن مصلحت ــي أو ظاهــري أو محتمــل ب ــى تضــارب حقيق ــؤدي إل ــأيّ نشــاط ي ــام ب  1. القي
   الوظيفية.

2. القيام بأيّ نشاط لا يتناسب مع المهام المكلفّ بها.
 3. الانحيــاز أو معاملــة مميــزة لأشــخاص طبيعيــن أو اعتباريــن في تعاملاتهــم مــع الدائــرة الحكوميــة، بمــا يســيء لســمعتها 

   وثقة الجمهور بها.
4. استغلال وظيفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة.

 5. القيــام بعمــل خــاص يحتمــل وجــود تضــارب للمصالــح لــدى أيّ جهــة لهــا تعامــات رســمية هامــة مــع الدائــرة الحكوميــة 
   التي يعمل بها، إلّا بموجب موافقة خطية من رئيس الدائرة الحكومية، للتأكد من عدم وجود تضارب للمصالح.

ــه الوضــع أو الموقــف الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار الخاضــع  عرّفــت المدوّنــة تضــارب المصالــح بأنّ
بمصلحــة شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه شــخصيا أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه المقربــن، أو عندمــا يتأثــر أداؤه 

للوظيفــة العامــة لاعتبــارات شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو بمعرفتــه بالمعلومــات التــي تتعلــق بالقــرار.
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ونصّت المادة )12( من المدوّنة على أن:
 1. يلتــزم الموظــف بالإفصــاح لمرؤوســيه في أيّ حالــة مــن حــالات تضــارب المصالــح المحتمــل وفقــاً لنظــام الإفصــاح عــن تضــارب 

   المصالح على النحو الآتي:
    ‌أ. وجــود تضــارب بــن مصلحــة الموظــف وأيّ مصلحــة في تعاملاتــه مــع الدائــرة الحكوميــة، علــى أن يعلــم رئيســه المباشــر 

      خطياً وبشكل فوري بذلك.
    ‌ب. تعــارض في المصالــح يتوقــع أن ينشــأ أثنــاء شــغله لوظيفتــه، وألّا تكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة في اتفاقيــات 
       أو مناقصــات أو عقــود خارجيــة تتصــل بأعمــال الدائــرة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا أو في قــرارات التعيــن أو التقييــم أو 

      الترقية.
    ‌ج. القيــام بأعمــال خاصــة أو أنشــطة لتحقيــق كســب مالــي أو مصالــح تجاريــة وماليــة، قــد ينشــأ عنهــا تضــارب محتمــل في 

      المصالح.
    ‌د. الاشــتراك في عمليــة جمــع التبرعــات أو الجوائــز أو المســاهمات العينيــة لمؤسســات خيريــة، قبــل أخــذ الموافقــة عليهــا 

      من قبل جهة العمل.
ــن الموظــف  ــب م ــح، الطل ــي أو ظاهــري أو محتمــل في المصال ــع بنشــوء تضــارب حقيق ــد التوق ــس المباشــر عن 2. يجــوز للرئي

ــا أو إنهاءهــا. ــادة أو تعديلهَ ــرة )1( مــن هــذه الم ــن الفق ــد )د( م ــواردة في البن ــصَ الأنشــطة ال تقلي

الفرع الثاني: الإجراءات المطلوبة لإنفاذ نظام الإفصاح عن تضارب المصالح

اشتمل نظام تضارب المصالح لسنة 2020 على عدد من الإجراءات والنماذج المطلوبة لإنفاذه تتمثل بالآتي:
أولًا: نمــوذج الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح: إذ عرّفــت المــادة الأولــى مــن هــذا النظــام النمــوذج بأنّــه »نمــوذج الإفصــاح عــن 
تضــارب المصالــح المعــدّ مــن قبــل الهيئــة«، وقــد أكّــد النظــام علــى ســرية النمــوذج فنــصّ علــى أن تعتبــر البيانــات الــواردة في 

النمــوذج ومــا ارتبــط بــه مــن مســتندات ومعلومــات ســرية ويحظــر علــى كلّ مــن اطّلــع علــى النمــوذج إفشــاء هــذه البيانــات.

وفيمــا يتعلــق بإجــراءات الإفصــاح علــى النمــوذج، فقــد أوضحــت المــادة العاشــرة مــن النظــام تلــك الإجــراءات بأن يقــوم الخاضع 
بالإفصــاح عــن وجــود حالــة تضــارب المصالــح علــى النمــوذج ويرُفــع إلــى مســؤوله المباشــر الــذي يحيلــه مباشــرة إلــى المســؤول 
المختــص، ومــن ثــمّ يقــوم المســؤول المختــص بإحالــة النمــوذج إلــى اللجنــة المختصــة المشــار إليهــا في المــادة (9( مــن هــذا النظــام 
خــال 7 أيــام، ومــن ثــمّ تقــوم اللجنــة بالاطّــاع ودراســة الإفصــاح الــوارد في النمــوذج، وتدقيقــه، والتأكــد مــن كافــة المعلومــات 
الــواردة فيــه، واســتدعاء الخاضــع إذا لــزم الأمــر، ليقــوم بعدهــا المســؤول المختــص بإصــدار قــراره بنــاءً علــى توصيــة اللجنــة 
خــال )48( ســاعة، ويتــمّ وضــع النمــوذج داخــل مغلــف مغلــق مبــن عليــه بيانــات الخاضــع، ويســلمّ إلــى الشــؤون الإداريــة التــي 
ن فيــه تاريــخ التســليم واســم المســتلم، وتوفّــر جهــة تلقّــي الإفصــاح للخاضــع هــذه  تقــوم بدورهــا بتســليم الخاضــع إيصــالاً يــدوَّ

النمــاذج والإيصــالات والمغلفــات، ويحفــظ النمــوذج بســجل خــاص لــدى الشــؤون الإداريــة.

وبمراجعــة هيئــة مكافحــة الفســاد -الجهــة المســؤولة عــن وضــع هــذا النمــوذج بموجــب القانــون- فقــد قامــت الهيئــة بوضــع 
واعتمــاد النمــوذج منــذ العــام 2020، وتّم تضمينــه في الدليــل الاسترشــادي الخــاص بنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، 

ومــن أبــرز الملاحظــات التــي يمكــن طرحهــا في هــذا الجانــب إذا مــا أردنــا تقييــم فاعليــة تلــك النمــاذج:
 - أنّ النمــوذج يخلــط خلطــاً خطيــراً مــا بــن الغايــة منــه المتمثلــة في الإفصــاح عــن احتماليــة وجــود حالــة مــن حــالات تضــارب 
    المصالــح بصــورة ســابقة كوســيلة وقائيــة لعــدم الوقــوع في أحــد أشــكال الفســاد، ومــا بــن إقــرار الموظــف اللاحــق بوقوعــه 
ــى أنّهــا جريمــة فســاد  ــة عل ــي يجــب التعامــل معهــا في هــذه الحال ــح، والت ــر تضــارب مصال ــي تعتب     في إحــدى الحــالات الت
ــاة( وهــذا مــا يعكســه الســؤال  ــة )اســتثمار وظيفــة عامــة، أو واســطة أو محســوبية أو محاب     وفقــاً لشــكل الواقعــة الجرمي
    الأخيــر للمكلـّـف بتعبئــة الإقــرار والمتمثــل بالطلــب إلــى المكلـّـف بوضــع "وصــف العمــل الــذي تحقــق بســببه المنفعــة أو المصلحــة 
    الماديــة أو المعنويــة". وهنــا نــرى أنّ هــذا الســؤال بصيغتــه وصيغــة الإقــرار عمومــاً، هــو أقــرب منــه للإقــرار اللاحــق 
    والاعتــراف مــن قبــل الموظــف باقترافــه جريمــة مــن جرائــم الفســاد. ومــا يؤكــد علــى هــذا الفهــم الخاطــئ لــدور الإقــرار مــن 
    قبــل واضعيــه مــا ورد في البنــد )2( مــن الإقــرار )يلتــزم الخاضــع بالإفصــاح عــن إحــدى حــالات تضــارب المصالــح المباشــر 
    وغيــر المباشــر فــور اكتشــاف هــذه الحالــة إلــى مســؤوله المباشــر(، خاصــة أنّ تعريــف حالــة التضــارب المباشــر تعنــي وفقــاً 

   للنموذج والنظام الذي استند إليه وقوع الموظف في إحدى الحالات الآتية:
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    ● إذا ترتب ضرر مباشر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.

     ● إذا تحققــت لــه أو لأيٍّ مــن الأشــخاص ذوي الصلــة، منفعــة أو مصلحــة ماديــة أو معنويــة مــن خــال قيامــه أو امتناعــه عــن    

    القيام بأيّ عمل من أعمال وظيفته التي يشغلها منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين.
     ●  إذا تحققــت لــه منفعــة أو مصلحــة ماديــة أو معنويــة مــن خــال قيامــه بــدور الوســيط أو الوكيــل أو الكفيــل أو الاستشــاري 

    لأيّ شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.
فالحالات المذكورة جميعها تتحدث عن انتفاع حقيقي تحقق وتّم، والمطلوب من الموظف الاعتراف باقترافه. 

ثانيــاً: اللجــان المختصــة بتدقيــق النمــوذج: إذ نصــت المــادة )9( مــن النظــام علــى أن تشــكل بقــرار مــن المســؤول المختــص لجنــة 
في كلّ جهــة تخضــع لأحــكام هــذا النظــام، تتولــى الاطّــاع ودراســة الإفصــاح الــوارد في النمــوذج المقــدم مــن قبــل الخاضــع، 
وقــد أوضحــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة تشــكيلة اللجنــة بنصّهــا علــى أن تتكــون مــن ثلاثــة موظفــن مــن موظفــي الفئــة 

العليــا أو الأولــى أو مــا يوازيهــم، وتصــدر توصياتهــا بأغلبيــة الأعضــاء.  

وفيما يتعلق بإجراءات عمل اللجنة، فقد أوضحت الفقرة الثالثة هذه الإجراءات بالآتي:
- ترفع اللجنة توصياتها إلى المسؤول المختص خلال )14( يوماً من تاريخ إحالة النموذج إليها.

- تتخذ اللجنة إحدى التوصيات الآتية:
    ● التنحي فوراً في حال وجود حالة تضارب مصالح مباشر.

      ●  إزالــة حالــة التضــارب خــال )7( أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار المســؤول المختــص، وعــدم اتخــاذ الخاضــع لأيّ قــرار أو إجراء 

    يتعلق بالمهمة محل حالة تضارب المصالح خلال هذه الفترة، في حال وجود حالة تضارب مصالح غير مباشر.
    ● إبقاء الحال على ما هو عليه، في حال عدم وجود تضارب مصالح.

بفحص مدى تشكيل تلك اللجان في عدد من المؤسسات العامة على أرض الواقع يتبين الآتي:
ــة  ــادت الأمان ــة بتشــكيل هــذه اللجــان، أف ــات الحكومي ــزام الجه ــوزراء والاستفســار حــول مــدى الت ــس ال بالتواصــل مــع مجل
العامــة لمجلــس الــوزراء بأنّهــا شــكلت اللجنــة المطلوبــة داخــل الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، كمــا أفــادت بــأنّ مجلــس الــوزراء 
ــب منهــا تشــكيل اللجــان  ــح لســنة 2020 يطل قــام بإصــدار رســالة للجهــات الخاضعــة لنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصال

المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام.
ــاً مــن قبــل  ــق بوقــت صــدور هــذه الكتــب، وإن كان قــد تّم تشــكيل هــذه اللجــان فعلي ــة عــن الســؤال المتعل ــم الإجاب ــم تت ولكــن ل
الجهــات التــي تمــت مخاطبتهــا، ومــن هــي الجهــات التــي قامــت بتشــكيل هــذه اللجــان ومــن هــي الجهــات التــي لم تقم بالتشــكيل7.

وعلــى أرض الواقــع وبفحــص عــدد مــن الــوزارات والمؤسســات العامــة، نجــد مثــاً أنّ وزارة التنميــة الاجتماعيــة ووزارة الأشــغال 
العامــة والإســكان ووزارة الماليــة ووزارة النقــل والمواصــات ووزارة العمــل قامــت بتشــكيل اللجــان المنصــوص عليهــا في النظــام، 
في حــن أنّ هنــاك وزارات ومؤسســات لــم تقــم بتشــكيل هــذه اللجــان مثــل وزارة الاقتصــاد الوطنــي ومجلــس تنظيــم قطــاع 

الكهربــاء ومجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه.

ــة  ــة لمدوّن ــه توجــد لجن ــة الآن، وأنّ ــم تشــكيل اللجــان لغاي ــم يت ــه ل ــد بأنّ ــة، أفُي ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب وبالتواصــل مــع دي
الســلوك الخاصــة بديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، تقــوم مقــام هــذه اللجــان. إذ يقــوم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 
بالتدقيــق علــى حــالات تضــارب المصالــح بنــاءً علــى شــكوى، أو أثنــاء القيــام بعمليــات التدقيــق التــي يجريهــا الديــوان، وحتــى 
تاريخــه لــم يتــم الاســتناد إلــى أحــكام نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وإنّــا يتــمّ الاســتناد إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد وقــرارات مجلــس الــوزراء ومــن خــال التدقيــق علــى العمــل خــارج نطــاق الوظيفــة، وأشــارت بعــض تقاريــر 

الديــوان الصــادرة إلــى حــالات تضــارب المصالــح التــي تّم رصدهــا مــن قبــل الديــوان8.

7 كتاب رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على استفسارات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( بتاريخ 19 تشرين أول/أكتوبر 2022.
8 مقابلة أجرتها الباحثة مع الأستاذ جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، بتاريخ 2022/10/6.

فمثــاً لــو أنّ موظفــاً في لجنــة عطــاءات عامــة عــرف أنّ أحــد المتنافســن علــى هــذا العطــاء شــركة مملوكــة لــزوج 
ــاً مــن  أختــه، فالأصــل أن يقــوم بتعبئــة هــذا النمــوذج فــور معرفتــه بتقــدم هــذه الشــركة للعطــاء، وقبــل أن يتخــذ أيّ

ــة فــإنّ الكثيــر مــن الأســئلة المطروحــة في النمــوذج لا يمكــن تعبئتهــا.  القــرارات أو التدخــات، وفي هــذه الحال
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كمــا قــام ديــوان الموظفــن العــام بتشــكيل اللجنــة المنصــوص عليهــا في نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح في العــام 2020، 
وتّم تعميــم الأنظمــة والنمــاذج علــى جميــع الموظفــن9. 

وهــذا لا يعكــس ولا يلغــي ضــرورة التدريــب والتأهيــل وتحديــد المســؤول عــن ذلــك وعــن آليــة إشــراف لإعــداد تقريــر دوري عــن 
مــدى الالتــزام أو التحديــات التــي تعيــق التنفيــذ، وإن كانــت هــذه الأحــكام تطبــق بشــكل خــاص علــى المســؤول الأول والفئــة 

العليــا في المؤسســة.
وممــا يشــار إليــه في هــذا الصــدد أنّ هنــاك بعــض الإشــكاليات العمليــة في تطبيــق النظــام، فمــا زال هنــاك ســوء فهــم لــدور 
هيئــة مكافحــة الفســاد لــدى بعــض الخاضعــن في مراقبــة هــذه الإقــرارات والــذي يقتصــر علــى الحــالات التــي تكــون فيهــا 
شــبهة في عــدم الإفصــاح، وأنّ الأصــل أنّ مــن يــدرس هــذه الإفصاحــات هــي اللجــان التــي نــص عليهــا النظــام والتــي ترفــع 

توصياتهــا للمســؤول المختــص في المؤسســة الــذي يتخــذ القــرار.

ثالثــاً: التعليمــات اللازمــة لتنفيــذ النظــام: نصــت المــادة )15( مــن النظــام علــى أن »يصــدر رئيــس الهيئة التعليمــات اللازمة لتنفيذ 
أحــكام هــذا النظــام«، وبالرجــوع إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد نجــد أنّهــا لــم تصــدر أيّــاً مــن التعليمــات المطلوبــة باســتثناء الدليــل10. 

وإلــى جانــب تلــك الإجــراءات والنمــاذج المنصــوص عليهــا في النظــام، فهنــاك إجــراءات أخــرى لــم ينــص عليهــا النظــام ولكنّهــا 
ضروريــة ومطلوبــة لتطبيــق وإنفــاذ أحكامــه تتمثــل بالآتــي:

أولاً: أدلــة استرشــادية: بالنظــر إلــى طبيعــة الأحــكام التــي تتضمنهــا أنظمــة تضــارب المصالــح التــي تتســم بالتعقيــد والصعوبــة 
والحاجــة للتبســيط ليتمكــن المكلّــف مــن الالتــزام بهــا وليســتطيع الموظفــون المختصــون تطبيقهــا، فمــن الضــرورة وضــع أدلــة 
توضيحيــة واسترشــادية توضــح وتبســط الإجــراءات المطلوبــة. وعليــه أصــدرت هيئــة مكافحــة الفســاد في العــام 2020 دليــاً 
استرشــادياً خاصــاً بنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح رقــم )1( لســنة 2020، وتّم في هــذا الدليــل توضيــح غاياتــه وأهدافــه 

التــي تتمثــل بالآتــي11:
1. منع تضارب المصالح.

2. ضبط وتحديد حالات تضارب المصالح، وتحديد كيفية التعامل معها.
3. ضمان القيام بالإفصاح عن أيّ استثمارات أو أموال أو ممتلكات أو منافع؛ تؤدي إلى تضارب فـي المصالح.

4. تحديــد الآليــة المتبعــة للإفصــاح عــن تضــارب المصالــح مــن حيــث البيانــات والمعلومات المتضمنــة لعملية الإفصاح وفــق النموذج.
5. تحديد آليات إزالة تضارب المصالح.

6. إخضاع الشخص للمساءلة فـي حالة عدم قيامه بالإفصاح.

ثانيــاً: التدريــب: يتطلــب تطبيــق نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح ســواء مــن قبــل المكلفّــن أو مــن قبــل الموظفــن المختصــن 
بالتطبيــق عمليــة تدريــب مركــزة، وبمراجعــة الجهــات المختصــة بالتدريب في فلســطين ذات العلاقة بهــذا الموضوع )كهيئة مكافحة 
الفســاد، والمدرســة الوطنيــة لــإدارة وديــوان الموظفــن العــام( فقــد تبــن أنّ التدريــب علــى نظــام الإفصــاح كان علــى النحــو الآتــي: 

ــح لموظفيهــا، وكذلــك قامــت  ــى نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصال ــة عل ــة مكافحــة الفســاد بعقــد دورات تدريبي قامــت هيئ
ــل الاسترشــادي الصــادر بمقتضــاه.  ــى الدلي ــى هــذا النظــام وعل ــوزارات عل ــد مــن المؤسســات وال بتدريــب العدي

ــاً بــكلّ مــا يتعلــق بتدريــب ورفــع كفــاءة الموظفــن العموميــن، إذ  وفيمــا يتعلــق بالمدرســة الوطنيــة المختصــة، فهــي تقــوم حالي
أبُلغنــا12 بــأنّ المدرســة تقــوم حاليــاً بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد بتدريــب مدربــن للتدريــب علــى الأنظمــة المذكــورة، كمــا 
يتــمّ حاليــاً تدريــب موظفــي الفئــات العليــا و500 ضابــط مــن الأجهــزة الأمنيــة. وتقــوم المدرســة الوطنيــة بالشــراكة مــع هيئــة 

مكافحــة الفســاد بإعــداد خطــة تدريــب للموظفــن وللأجهــزة الأمنيــة.

وأمــا فيمــا يتعلــق بالســلطة القضائيــة، فــا ينطبــق نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح الصــادر عــن مجلــس الــوزراء علــى 
ــس القضــاء  ــرار مجل ــك ق ــح وكذل ــة نظمــت موضــوع تضــارب المصال ــة، إذ إنّ تشــريعات الســلطة القضائي الســلطة القضائي

9 مقابلة أجرتها الباحثة مع السيد جمال أبو شنب، وكيل مساعد الإدارات المساعدة في ديوان الموظفين العام، بتاريخ 2022/10/19.
10 مقابلة أجرتها الباحثة مع الأستاذ جمال القاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/20.

11 الدليل الاسترشادي الخاص بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح رقم )1( لسنة 2020، هيئة مكافحة الفساد، ص 5.
12 مقابلة أجرتها الباحثة مع السيد عصام دنادنة، مدير عام التدريب في المدرسة الوطنية، بتاريخ 2022/10/23.
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الأعلــى رقــم )1( لســنة 2020 بمدوّنــة الســلوك القضائــي، ويتــمّ التحقيــق في موضــوع تضــارب المصالــح في دائــرة التفتيــش 
القضائــي بنــاءً علــى شــكوى أو بنــاءً علــى معلومــات تــرد إلــى دائــرة التفتيــش القضائــي. وإذا ثبــت لــدى دائــرة التفتيــش 

ــى القضــاء13. ل إل ــا تحــوَّ ــة فإنّه ــاك جريمــة جزائي ــي أنّ هن القضائ

وأخيــراً، يلُاحــظ وجــود بعــض الإشــكاليات والنواقــص التــي تعتــري نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، مثــل عــدم تنظيمــه 
لمســألة الإفصــاح الســابق لتضــارب المصالــح وخاصــة في المؤسســات والــوزارات الرقابيــة التــي يفتــرض مــن بعــض العاملــن 
ــق  ــاك إشــكاليات تتعل ــا أنّ هن ــا، كم ــه بمجــرد الالتحــاق به ــد تتضــارب مــع عمل ــح خاصــة ق ــا أن يفصــح عــن أيّ مصال فيه
بالفئــات الخاضعــة لأحــكام النظــام الــذي اســتثنى بعــض الفئــات الخاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد، وقــد تتعــارض الإجــراءات 
المنصــوص عليهــا في النظــام مــع طبيعــة عمــل بعــض الــوزارات التــي تتطلــب الســرعة في بعــض الأحيــان مثــل وزارة الصحــة، 
ــا عــدد كافٍ مــن  ــس لديه ــي لي ــة للنظــام الت ــات الخاضع ــى أنّ تشــكيل اللجــان قــد لا يتناســب مــع بعــض الجه ــة إل بالإضاف
ــة تعــرّض أعضــاء اللجــان أنفســهم لحــالات تعــارض مصالــح،  ــم يعُالــج النظــام حال ــة، كمــا ل الموظفــن مثــل المجالــس القروي
وأخيــراً يثــار التســاؤل حــول مــدى قــدرة هــذه اللجــان المكونــة مــن موظفــن خاضعــن لســلطة الوزراء ورؤســاء المؤسســات العامة 
علــى التعامــل مــع الحــالات يكــون فيهــا الــوزراء ورؤســاء المؤسســات العامــة ملزمــن بالإفصــاح عــن حــالات تضــارب مصالــح. 
ويمكــن القــول هنــا إنّنــا نعتقــد أنّ المشــكلة والتحــدي الأساســي يتعلــق بعــدم جديــة كبــار المســؤولين في الــوزارات والمؤسســات 
العامــة في الامتثــال لمجموعــة القيــم والأحــكام والمبــادئ الــواردة في النظــام، وكمــا يبــدو مــن تشــكيل لجــان الإشــراف فــإنّ كبــار 

المســؤولين معفــون مــن المســاءلة عــن الامتثــال في هــذا النظــام.

ــة للنظــام توضــح الإشــكاليات والثغــرات  ــاً بإجــراء دراســة نقدي وبمراجعــة هيئــة مكافحــة الفســاد، أفــادت بأنّهــا تقــوم حالي
ــوزراء لإصــداره حســب الأصــول14. ومقترحــات للتعديــل، وعليــه ســتتمّ صياغــة مشــروع نظــام معــدل يرفــع لمجلــس ال

ــام 2021  ــة مكافحــة الفســاد في الع ــه أنّ عــدد الشــكاوى المســتلمة مــن هيئ ــذا الفصــل وممــا تجــدر الإشــارة إلي ــاً له وختام
ــم  ــل ل ــغ )24( شــكوى15، في المقاب ــح بل ــكاب جريمــة عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصال ــا شــبهة بارت ــى أنّ فيه ــة عل والمصنف
تــرد لنيابــة مكافحــة الفســاد أيّ قضيــة تحقيقيــة بعنــوان عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، في حــن بلــغ عــدد القضايــا 

ــا.  ــح )5( قضاي ــا تضــارب مصال ــى أنّه ــام 2020 والمصنفــة عل ــة مكافحــة الفســاد خــال الع ــواردة لنياب ــة ال التحقيقي

ونســوق بعــض الحــالات العمليــة علــى عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وردت في تقاريــر صــادرة عــن ديــوان الرقابــة الماليــة 
والإدارية:

 - قيــام شــركة غيــر ربحيــة بتوقيــع اتفاقيــة تشــطيب واســتئجار المبنــى )مبنــى الجبــل(، مــع مديــر الشــركة ومالــك العقــار في 
    ذات الوقــت، بالإضافــة إلــى تنفيــذ أعمــال التشــطيب دون وجــود عــروض أســعار أو طــرح عطــاءات، الأمــر الــذي مــن شــأنه 

   أن يؤدي لإمكانية وجود تضارب في المصالح وتحقيق بعض المصالح الشخصية على حساب المنفعة العامة16.
 - تضــارب المصالــح في تشــكيل مجلــس إدارة مدينــة أريحــا الصناعيــة: لا تتــمّ مراعــاة مبــدأ عــدم تضــارب المصالــح في تشــكيل 
    مجلــس الإدارة، إذ لوحــظ أنّ ممثــل الاتحــاد العــام للصناعــات يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة أريحــا لتطويــر 

   وإدارة تشغيل المنطقة الزراعية والصناعية17. 

كمــا نشــير إلــى أنّــه وفي استفســارنا مــن الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء عــن مــدى وجــود ســوابق وحــالات عمليــة تّم الإفصــاح 
فيهــا مــن قبــل وزراء أو رؤســاء مؤسســات غيــر وزاريــة بإبــاغ مجلــس الــوزراء عــن حــالات تضــارب مصالــح )ذكــر حــالات بــدون 

أســماء(، فإنّنــا لــم نتلــقَّ أيّ إجابــة18.

13 مقابلة أجرتها الباحثة مع سعادة القاضي أحمد ولد علي، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، بتاريخ 2022/10/13. 
14 مقابلة أجرتها الباحثة مع الدكتور جمال القاش، مصدر سابق.

15 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لسنة 2021، ص 35.
16 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021، ص 126.

17 المصدر السابق، 136.
18 كتاب وارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مصدر سابق.
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 ◄ الفصل الثاني: الإجراءات المطلوبة لتطبيق نظام تلقّي الهدايا

الفرع الأول: الإطار التشريعي، وفيما يلي أبرز التشريعات التي عالجت موضوع تلقي الهدايا:

● نظام تلقّي الهدايا:
في العام 2019 صدر قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا، وحُددت أهداف هذا النظام بالآتي19:

1. ضبط وتنظيم تلقي الهدايا. 
2. تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام. 

3. منع تضارب المصالح بين الجهات المختلفة.

وقد شمل نطاق هذا النظام كلاًّ من:
ــس الإدارة، وموظفــي المؤسســات العامــة والمؤسســات  ــن والعســكريين، ورؤســاء وأعضــاء مجال ــوزراء والموظفــن المدني  1- ال

    والشركات التي تساهم فيها الحكومة. 
2- الأقارب حتى الدرجة الأولى للأشخاص المحددين في الفقرة )1( من هذه المادة.

ومــن أبــرز الأحــكام الــواردة في هــذا النظــام، أنّــه يحظــر علــى الخاضعــن لأحكامــه قبــول أيّ هديــة تقــدم لهــم بحكــم وظيفتهــم 
أو عملهــم مــن أيّ جهــة كانــت، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، خلافــاً لأحــكام هــذا النظــام. مــع التأكيــد علــى عــدم جــواز 

قبــول الهدايــا النقديــة بــأيّ حــال مــن الأحــوال20. وقــد اســتثنى النظــام الهدايــا التاليــة مــن الخضــوع لأحكامــه21:
أ‌. شهادات التقدير. 

ب. الدروع التذكارية. 
ج. بطاقات المعايدة والتهنئة. 

د. المواد القابلة للتلف، مثل الطعام والزهور. 
هـــ. الهديــة التــي تقتضــي قواعــد المجاملــة والبرتوكــول قبولهــا مــن حكومــة أجنبيــة أو جهــة محليــة أو أجنبيــة، المقــدرة قيمتهــا 

بـــ )100( دينــار أردنــي أو أقــل، بمــا لا يخــلّ أو يتعــارض مــع القيــام بواجبــات الوظيفــة. 
ولكنّــه وبجميــع الأحــوال أكّــد أنّــه لا يجــوز أن يزيــد مجمــوع قيــم الهدايــا التــي يتلقاهــا الخاضــع لأحــكام هــذا النظــام مــن عــدة 

مصــادر عــن )1000( دينــار أردنــي خــال الســنة الواحــدة.

وقد حدد النظام إجراءات الإبلاغ عن تلقي الموظف للهدية بالآتي:
 أ‌. يجــب علــى الموظــف إبــاغ رئيســه المباشــر خطيــاً عــن تلقيــه أو أحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى للهديــة، خــال أســبوع مــن 

   تاريخ تلقيها. 
ب‌. يقوم الرئيس المباشر بإبلاغ اللجنة خطياً بتلقي الخاضع لأحكام هذا النظام للهدية خلال أسبوع من تاريخ تبلغه. 

 ج. يجــب علــى المســؤول إبــاغ مرجعيتــه الإداريــة خطيــاً خــال أســبوعين مــن تاريــخ تلقيــه أو أحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى 
   للهدية، من أجل اتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

وضمانــاً للشــفافية في هــذا الجانــب، فقــد أوجــب النظــام أن تقــوم كلّ جهــة خاضعــة لأحــكام هــذا النظــام بإعــداد ســجل وفقــاً 
للنمــوذج المرفــق بالنظــام، وأن يحتــوي الســجلّ علــى عــدد مــن البيانــات22.

وأخيــرا وضمانــاً لتنفيــذ أحــكام النظــام، فقــد أكــدت المــادة )10( منــه علــى أن يلتــزم المســؤول بموافــاة هيئــة مكافحــة الفســاد 
و/أو ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة و/أو النيابــة العامــة، بتقريــر عــن الحــالات التــي تتــمّ فيهــا مخالفــة أحــكام هــذا النظــام، 

لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة وفــق التشــريعات الســارية.

19 انظر/ي المادة )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا.
20 انظر/ي المادة )4( من قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا.
21 انظر/ي المادة )5( من قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا.
22 انظر/ي المادة )9( من قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا.
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● قانون الخدمة المدنية لسنة 1998:
ــة بمناســبة  ــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمول ــى الموظــف العــام القبــول مباشــرة أو بالواســطة لأيّ هدي حظــرت المــادة )67( عل

قيامــه بواجبــات وظيفتــه.

● قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020م بالمصادقة على مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة:
حظــرت المــادة )13( مــن المدوّنــة علــى الموظــف قبــول هديــة تقــدم لــه بحكــم وظيفتــه، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بمــا 

لا يتعــارض مــع أحــكام نظــام الهدايــا النافــذ ومنعــت هــذه المــادة علــى الموظــف طلــب الهدايــا، وفقــاً لأحــكام النظــام النافــذ.

الفرع الثاني: الإجراءات والنماذج المطلوبة لإنفاذ النظام

اشتمل نظام الهدايا لسنة 2019 على عدد من الإجراءات والنماذج والسجلات المطلوبة لإنفاذه تتمثل بالآتي:
أولًا: الســجل: عرّفــت المــادة الأولــى مــن النظــام الســجل بأنّــه »الســجل الرســمي الــذي تــدوّن فيــه الهدايــا التــي يتلقاهــا 
الخاضعــون لأحــكام هــذا النظــام«، كمــا نصــت المــادة التاســعة مــن النظــام علــى أن تقــوم كلّ جهــة خاضعــة لأحكامــه بإعــداد 

ــى البيانــات الآتيــة: ســجل يجــب أن يحتــوي عل
أ‌. اسم متلقي الهدية.

ب‌. تاريخ تلقي الهدية.
ت‌. الجهة المانحة للهدية.
ث‌. سبب تقديم الهدية.

ج‌. وصف الهدية.
ح‌. صورة فوتوغرافية للهدية.

خ‌. القيمة المقدرة للهدية.
د‌. التوصية والقرار المتخذ بشأن الهدية.

ــا  ــل به ــي يعم ــات الت ــن النظــام هــي الجه ــة م ــادة الثالث ــاً للم ــة بمســك هــذه الســجلات وفق ــات المكلف ــا نوضــح أنّ الجه وهن
ــوزراء، والموظفــون المدنيــون والعســكريون، ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الإدارة، وموظفــو  الخاضعــون لأحــكام النظــام، وهــم ال

ــة. ــا الحكوم ــي تســاهم فيه ــة والمؤسســات والشــركات الت المؤسســات العام

وعلــى أرض الواقــع ولــدى الاستفســار عــن مــدى مســك هــذه الســجلات، أفــادت الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بأنّهــا أعــدت 
ســجلًا للهدايــا داخــل الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، وأنّهــا راســلت كافــة الجهــات الخاضعــة للنظــام المذكــور مــن أجــل إنشــاء 
ســجل للهدايــا. ولكــنّ الأمانــة العامــة لــم تجــب عــن الســؤال المتعلــق بموعــد صــدور هــذه المراســات وإن كان قــد تّم إعــداد 
هــذه الســجلات فعليــاً مــن قبــل الجهــات التــي تمــت مخاطبتهــا، ومــن هــي الجهــات التــي قامــت بمســك هــذه الســجلات ومــن 

هــي الجهــات التــي لــم تقــم بذلــك23.

ثانيــاً: لجــان الهدايــا: عرّفــت المــادة الأولــى مــن النظــام اللجنــة بأنّهــا »لجنــة الهدايــا المشــكلة بموجــب أحــكام هــذا النظــام«. 
وقــد أوضحــت المــادة )6( مــن النظــام تشــكيلة هــذه اللجــان، حيــث نصــت علــى أن تشــكل لــدى الجهــات الخاضعــة لأحــكام 
النظــام لجنــة للنظــر في الهدايــا التــي يتلقاهــا الخاضعــون لأحــكام هــذا النظــام لاتخــاذ التوصيــة المناســبة بشــأنها، بمــا ينســجم 
ــي  ــل مــن موظف ــى الأق ــة موظفــن عل ــون مــن ثلاث ــة تتك ــادة أنّ اللجن ــت الم ــة، وبين ــكل جه ــكل والوصــف التنظيمــي ل ــع الهي م
الإدارات العليــا لــدى الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا النظــام، كمــا أوضحــت أنّ اجتماعــات اللجنــة تنعقــد وتتخــذ توصياتهــا 
بالإجمــاع وترفــع اللجنــة توصياتهــا إلــى المســؤول لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها، خــال أســبوعين مــن تاريــخ تبلغهــا بتلقــي 

الخاضــع لأحــكام هــذا النظــام للهديــة.

وهنــا يثُــار التســاؤل حــول مــدى قــدرة هــذه اللجــان المكونــة مــن موظفــن خاضعــن لســلطة الــوزراء ورؤســاء المؤسســات العامــة 
علــى التعامــل مــع الهدايــا التــي تقــدم للــوزراء ورؤســاء المؤسســات العامــة.

23 كتاب وارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مصدر سابق.
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وفي البحــث عــن مــدى التــزام الجهــات المكلفــة بتشــكيل هــذه اللجــان، نجــد وبعــد التواصــل مــع مجلــس الــوزراء والاستفســار حــول 
مــدى التــزام الجهــات الحكوميــة بتشــكيل هــذه اللجــان، أنّ الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء شــكلت اللجنــة المطلوبــة داخــل المجلــس، 
كمــا أفــادت بــأنّ مجلــس الــوزراء قــام بإصــدار رســالة للجهــات الخاضعــة لنظــام الهدايــا يطلــب منهــا تشــكيل اللجــان المنصــوص 
عليهــا في هــذا النظــام. بينمــا لــم تتــم الإجابــة عــن موعــد صــدور هــذا الكتــاب، وإن كان قــد تّم تشــكيل هــذه اللجــان فعليــاً مــن قبــل 
الجهــات التــي تّمــت مخاطبتهــا، ومــن هــي الجهــات التــي قامــت بتشــكيل هــذه اللجــان ومــن هــي الجهــات التــي لــم تقم بالتشــكيل24.
كمــا قــام ديــوان الموظفــن العــام بتشــكيل اللجنــة وإنشــاء الســجل المنصــوص عليــه في نظــام الهدايــا في العــام 2020 وتّم تعميــم 

النظــام علــى جميــع الموظفــن25.

ثالثاً: تقرير المخالفات
اشــتملت المــادة العاشــرة مــن نظــام الهدايــا لعــام 2019 علــى واحــدة مــن الأدوات التــي تمكــن مــن الرقابــة علــى تنفيــذ أحكامــه 
والمتمثلــة بـــ »تقريــر المخالفــات«، إذ ألزمــت هــذه المــادة المســؤول بموافــاة هيئــة مكافحــة الفســاد و/أو ديــوان الرقابــة الماليــة 
والإداريــة و/أو النيابــة العامــة -وفقــاً لطبيعــة المخالفــة- بتقريــر عــن الحــالات التــي تتــمّ فيهــا مخالفــة أحــكام هــذا النظــام، 

لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة وفــق التشــريعات الســارية.
وبالاستفســار مــن ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، تبــن أنّــه لــم يتــم تقــديم أيّ تقريــر مخالفــات بالاســتناد إلــى نظــام الهدايــا، 
علمــاً أنّــه ووفقــاً لمــا أفــاد بــه ديــوان الرقابــة فإنّــه يتــمّ حصــر كلّ مــا يتعلــق بالهدايــا العينيــة التــي تقــدم للمؤسســات والرقابــة 

عليــه، فيمــا تظهــر الإشــكاليات بشــأن الهدايــا التــي تقــدم للأشــخاص26.

ــم ينــص عليهــا النظــام  وإلــى جانــب تلــك الإجــراءات والنمــاذج المنصــوص عليهــا في النظــام، فــإنّ هنــاك إجــراءات أخــرى ل
ــي: ــل بالآت ــق وإنفــاذ أحكامــه تتمث ــة لتطبي ــة ومطلوب ولكنّهــا ضروري

أولًا: أدلّــة استرشــادية: بالنظــر إلــى طبيعــة الأحــكام التــي تتضمنهــا أنظمــة الهدايــا التــي تتســم بالتعقيــد والصعوبــة والحاجــة 
للتبســيط ليتمكــن المكلّــف مــن الالتــزام بهــا وليســتطيع الموظفــون المختصــون تطبيقهــا، فمــن الضــرورة وضــع أدلــة توضيحيــة 
واسترشــادية توضــح وتبســط الإجــراءات المطلوبــة. وفي العــام 2019، أصــدرت هيئــة مكافحــة الفســاد دليــاً استرشــادياً 

خاصــاً بنظــام الهدايــا رقــم )10( لســنة 2019، تّم فيــه توضيــح أهــداف هــذا الدليــل وغاياتــه التــي تتمثــل بالآتــي27:
 1- ضبــط وتنظيــم تلقــي الهدايــا، بمعنــى وضـــع شــروط وضوابـــط وآليـــات للتعامـــل مـــع الهدايـــا التـــي يتلقاهـــا الخاضعـــون 

    لأحـكام هـذا النظـام، والهدايـا المسـموحة والهدايـا المحظورة، والهدايـا التـي يفـترض أن تسـجل وفـق النظـام. 
 2- تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في القطــاع العــام، فمـــن المؤكــد أن تطبيـــق النظـــام ســـيعزز النزاهـــة نتيجــة 
     الامتناع عـــن تلقـــي الهدايـــا التـــي قـــد تشـــكل شـــبهة فســـاد، ومـــن المفترض أن يتـــمّ الإفصاح عـــن الهديـــة مـن قبـل الخاضـع 
     لهـــذا النظـــام كنـــوع مـــن أنـــواع الشـــفافية، أمـــا المساءلة فتتحقـــق مـــن خـــال البـــتّ في قانونيـــة الهديـــة ومنعهـا عـن الموظف 

    في الحالات التـي يبينهـا النظـام.
 3- منع تضارب المصالح بين الجهات المختلفة، إذ يعـــزز تقديـــم الهدايـــا تضـــارب المصالح، كما يؤدي قبـــول الهدايـــا المشبوهة 
    في حالات كثـيرة إلى اتخـاذ الموظف قـراراً، أو الامتناع عـن اتخـاذ قـرار لـه فيـه؛ أو لأحد أقاربـه أو أصدقائـه، مصلحـة.

ثانيــاً: التدريــب: يتطلــب تطبيــق نظــام الهدايــا ســواء مــن قبــل المكلفّــن أو مــن قبــل الموظفــن المختصــن بالتطبيــق عمليــة تدريــب 
ــة مكافحــة الفســاد، والمدرســة  مركــزة، وبمراجعــة الجهــات المختصــة بالتدريــب ذات العلاقــة بهــذا الموضــوع في فلســطين )هيئ
الوطنيــة لــإدارة وديــوان الموظفــن العــام(، فقــد تبــن أنّ هيئــة مكافحــة الفســاد قامــت بعقــد دورات تدريبيــة علــى نظــام الهدايــا 
لموظفيهــا، إضافــة إلــى تدريــب العديــد مــن المؤسســات والــوزارات على هذا النظام وعلى الدليل الاسترشــادي الصــادر بمقتضاه28.

وفيمــا يتعلــق بالمدرســة الوطنيــة فقــد أبُلغنــا29 بأنهــا تقــوم حاليــاً بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد بتدريــب مدربــن للتدريــب 
ــوم المدرســة  ــة. وتق ــزة الأمني ــن الأجه ــط م ــا و500 ضاب ــات العلي ــي الفئ ــب موظف ــاً تدري ــمّ حالي ــا يت ــا، كم ــى نظــام الهداي عل

الوطنيــة بالشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد بإعــداد خطــة تدريــب للموظفــن وللأجهــزة الأمنيــة.

24 المصدر السابق.
25 مقابلة أجرتها الباحثة مع السيد جمال أبو شنب، وكيل مساعد الإدارات المساعدة في ديوان الموظفين العام، بتاريخ 2022/10/19.

26 مقابلة أجرتها الباحثة مع السيد جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، بتاريخ 2022/6/10.
27 الدليل الاسترشادي الخاص بنظام الهدايا لعام 2019، هيئة مكافحة الفساد، ص 6.

28 مقابلة مع الدكتور جمال القاش، مصدر سابق.
29 مقابلة مع السيد عصام دنادنة، مصدر سابق.
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◄ الفصل الثالث: إجراءات تطبيق الأحكام الخاصة بإقرارات الذمة المالية

الفرع الأول: الإطار التشريعي 

 وفيما يلي أبرز التشريعات التي تعالج إقرارات الذمّة المالية:

● اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
نصّــت المــادة )5/52( مــن الاتفاقيــة علــى أن »تنظــر كلّ دولــة طــرف في إنشــاء نظــم فعّالــة لإقــرار الذمــة الماليــة، وفقــاً لقانونهــا 
الداخلــي، بشــأن الموظفــن العموميــن المعنيــن، وتنــصّ علــى عقوبــات ملائمــة علــى عــدم الامتثــال. وتنظــر كلّ دولــة طــرف 
أيضــاً في اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتقاســم تلــك المعلومــات مــع الســلطات المختصــة في 
الــدول الأطــراف الأخــرى، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــاً للتحقيــق في العائــدات المتأتيــة مــن أفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة 

والمطالبــة بهــا واســتردادها«.

● قانون مكافحة الفساد
فيمــا يتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة، فقــد تضمــن قانــون مكافحــة الفســاد العديــد مــن الأحــكام أبرزهــا تحديــده الفئــات المكلفّة 

بتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة وفقــاً للتعديــات التــي جــرت علــى المــادة )16( مــن القانــون في العــام 2018 والمتمثلــة بالآتي:
أ. مستشارو رئيس الدولة، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.

ب. رؤســاء المؤسســات والهيئــات المدنيــة، وأعضــاء مجالــس إدارتهــا، إن وجــدت، والعاملــون فيهــا، ممــن يحملون درجــة مدير فأعلى.
 ج. الموظفــون العامــون المعيّنــون بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة في نظــام تشــكيلات الوظائــف المدنيــة علــى 

   موازنة إحدى الدوائر الحكومية، ممن يحملون درجة مدير فأعلى.
د. رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنتسبوها، ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى.

ه. المحافظون، ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
و. المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية.

ز. السفراء، ونوابهم، والقناصل، والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي.
ح. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تكون الدولة أو أيٌّ من مؤسساتها مساهماً فيها.

ط. المحكّمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفّون.
 ي. رؤســاء وأعضــاء مجالــس الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة والأنديــة، التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 
    المســتقلة، وبالاســتقلال المالــي والإداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات، ومــن في حكمهــم، حتــى لــو لــم تكــن تتلقــى دعمــاً 

   من الموازنة العامة.
 ك. الموظفــون، والعاملــون في الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، ممــن لديهــم صلاحيــات ماليــة أو حــقّ التوقيــع، 
    وأعضــاء لجــان العطــاءات والمشــتريات والمبيعــات والجــرد والإتــاف والإيجــارات والكوتــا، والعاملــون في منــح التراخيــص 

   والامتيازات، والفاحصون، والمراقبون، وأمناء المستودعات، والعاملون في الشؤون المالية.

وكذلــك حــدّد القانــون البيانــات التــي يجــب أن يشــتمل عليهــا الإقــرار والمتمثلــة في مجمــوع مــا في ذمــة المكلّــف، وذمّــة زوجــه 
وأبنائــه القصّــر، داخــل فلســطين أو خارجهــا، ممــا يلــي:

أ. الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف.
ب. الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ج. الأسهم والحصص في الشركات.
د. السندات.

ه. الأموال العينية.
و. ما يكون لهم من حقوق، وما عليهم من ديون قبل الغير.

ز. كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.
ح. مجموع ما لديه من حقوق انتفاع.

ط. أي مصادر أخرى للدخل.
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كما حدّد القانون المواعيد التي يجب أن يتمّ تقديم الإقرارات خلالها والمتمثلة بالآتي:
أ. الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المسؤولية أو من تاريخ تكليفه من قبل الهيئة بتعبئة الإقرار.

ب. إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار، والبالغة خمس سنوات.
ج. الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون.

● القانون الأساسي المعدل
اشــتمل القانــون الأساســي المعــدّل علــى بعــض الأحــكام ذات العلاقــة بإقــرارات الذمــة الماليــة لكبــار المســؤولين في الدولــة، إذ 
أوجــب القانــون في المــادة )54( علــى كلّ عضــو في المجلــس التشــريعي أن يقــدم إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه 
وبــأولاده القصّــر مفصــاً فيــه كلّ مــا يملكــون مــن ثــروة، عقــاراً ومنقــولاً في داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون، 
ويحُفــظ هــذا الإقــرار مغلقــاً وســرياً لــدى محكمــة العــدل العليــا، ولا يجــوز الاطّــاع عليــه إلّا بــإذن المحكمــة وفي الحــدود التــي 

تســمح بهــا.
ــه وبزوجــه  ــة الخاصــة ب ــر أن يقــدم إقــراراً بالذمــة المالي ــوزراء وكلّ وزي ــى واجــب رئيــس ال ــون في المــادة )80( عل ــصّ القان ون
وبــأولاده القصّــر، مفصــاً فيــه كلّ مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين 
وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها وتبقــى 

ســرية ولا يجــوز الاطّــاع عليهــا إلا بــإذن مــن المحكمــة العليــا عنــد الاقتضــاء.

● قانون السلطة القضائية لسنة 2002 وتعديلاته
أوجبــت الفقــرة الســابعة مــن المــادة )12( مــن القــرار بقانــون رقــم )40( لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 
رقــم )1( لســنة 2002م علــى كلّ قــاضٍ عنــد تعيينــه إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القّصــر، مفصــاً فيــه 
كلّ مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــا مــن ديــون إلــى 
الرئيــس الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها، وتبقــى ســرية ولا يجــوز الاطّــاع عليهــا إلا بــإذن مــن المحكمــة 

العليــا/ محكمــة النقــض عنــد الاقتضــاء.

الفرع الثاني: الإجراءات والنماذج المطلوبة لإنفاذ وتطبيق الأحكام الخاصة بإقرارات الذمة المالية

وفقــاً لمــا تضمنتــه الأحــكام الــواردة في قانــون مكافحــة الفســاد النافــذ فــإنّ هنــاك مجموعــة مــن الإجــراءات والنماذج تتمثــل بالآتي:

أولًا: نمــوذج إقــرار الذمــة الماليــة: أوضحــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )16( مــن قانــون مكافحــة الفســاد بتعديلاتهــا مشــتملات 
ــر، داخــل  ــه القصّ ــة زوجــه وأبنائ ــف، وذم ــة المكل ــا في ذم ــوع م ــرار مجم ــن الإق ــى أن يتضم ــت عل ــة، فنصّ ــة المالي ــرار الذم إق

فلســطين أو خارجهــا، مــن:
أ‌. الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف. 

ب. الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ج. الأسهم والحصص في الشركات.

د. السندات.
ه. الأموال العينية.

و. ما يكون لهم من حقوق، وما عليهم من ديون قبل الغير.
ز. كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.

ح. مجموع ما لديه من حقوق انتفاع.
ط. أيّ مصادر أخرى للدخل.

وقد بينت الفقرة الثالثة من المادة )16( المواعيد التي يلتزم المكلفّون فيها بتقديم الإقرارات، وفقاً للمواعيد الآتية:
أ. الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المسؤولية أو من تاريخ تكليفه من قبل الهيئة بتعبئة الإقرار.

ب. إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كلّ إقرار، والبالغة خمس سنوات.
ج. الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون.
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ووفقــاً للتقريــر الســنوي لهيئــة مكافحــة الفســاد 2021، فــإنّ الهيئــة قامــت في العــام 2021 بتســليم نمــاذج إقــرار ذمــة ماليــة لـــ 
)218( جهــة خاضعــة لأحــكام القانــون بواقــع )5838( نمــوذج إقــرار ذمــة ماليــة، وبلــغ عــدد الإقــرارات التــي تّم اســتلامها مــن 

المكلفّــن الخاضعــن خــال العــام 2021 مــا مجموعــه )4921( إقــرارا30ً.

ــة وتســليم إقراراتهــم خــال العــام 2020،  ــم يقومــوا بتعبئ ــن ل ــن الذي ــة خــال العــام 2022 بمتابعــة المكلفّ كمــا قامــت الهيئ
وكذلــك متابعــة المكلفّــن الذيــن مضــى علــى تعبئتهــم لآخــر إقــرار مــدة تزيــد عــن خمــس ســنوات. 

أمــا فيمــا يتعلــق بتقــديم القضــاة إقــرارات الذمــة الماليــة، فوفقــاً للأمــن العــام لمجلــس القضــاء الأعلــى، هنــاك التــزام تــامّ مــن 
قبــل قضــاة المحاكــم النظاميــة بتقــديم إقــرار الذمــة الماليــة ويعــدّ ذلــك أحــد متطلبــات إشــغال الوظيفــة31.

وفيمــا يتعلــق بالإشــكاليات في نمــوذج الإقــرار، فيمكــن الإشــارة إلــى أنّــه يفتقــد لتحديـــد طبيعتـــه مـــن حيـــث كونـــه إقـــراراً يقـــدّم 
لأول مـرة أم إقـراراً دوريـاً أم إقراراً لنهاية الخدمة أم إقـراراً تكميليـاً يتعلـق بتغييـر حصـل علـى دخـل المكلفّ، كذلك لم يتضمن 
الإقــرار تعريفــاً بــكل بنـــد مـــن بنـــود الـــذمم التـــي يصـــرح عنهـــا، بمعنــى مــا المقصــود بالأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة والعقـــارات 
والنقـــود والحســابات البنكيـــة والأســهم والأوراق الماليــة والديـــون، فهـــذه المفاهيــم ليســـت بالضـــرورة واضحـــة لجميــع المكلفّــن. 
كمـــا يركـــز الإقرار علـــى الـــذمم المالية والمادية ولـــم يتطـــرّق إلى الحقوق المعنوية للمكلـّــف التـــي قـــد تكـــون مصـــدراً مهـماً للدخـل 
وذات قيمـــة ماليـــة كبيـــرة مثـــل حقـــوق المؤلف وبـــراءات الاختراع وإن ورد في النمـــوذج بنـــد عـــام بأيّ مصـــادر أخـــرى للدخـــل32.

ثانيــاً: الرقابــة والإشــراف علــى إقــرارات الذمــة الماليــة: أوكل قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني لهيئــة مكافحــة الفســاد مهمــة 
ــي: ــة في هــذا الجانــب بمــا يل ــة اختصــاص الهيئ ــة، إذ حــددت المــادة الثامن المتابعــة والحفــظ والفحــص لإقــرارات الذمــة المالي

1. حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أيّ بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
2. فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام القانون وفق التشريعات السارية.

وفيمــا يتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة الخاصــة برئيــس الدولــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ورئيــس وأعضــاء المجلــس 
التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، ووفقــاً للفقــرة الرابعــة مــن المــادة )16( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، 
فتســري عليهــا الأحــكام المحــددة بالقانــون الأساســي والتشــريعات الســارية، وللهيئــة أن تطلــب مــن محكمــة العــدل العليــا الإذن 

لهــا بالاطّــاع علــى إقــرارات الذمــة الماليــة الخاصــة بهــم.

ونشــير هنــا إلــى إشــكالية تتمثــل في أنّ النصــوص القانونيــة التــي يقــدم بموجبهــا الرئيــس ورئيــس الــوزراء والــوزراء وأعضــاء 
ــك الإقــرارات  ــة، لا تشــير إلــى تقــديم تل ــة العامــة إقــرارات الذمــة المالي المجلــس التشــريعي وكذلــك القضــاة وأعضــاء النياب
بشــكل دوري أو عنــد حــدوث تغييــر في مصــادر الدخــل أو بعــد إنهــاء الوظيفــة، كمــا هــو الحــال في قانــون مكافحــة الفســاد 

الــذي يخضــع لــه الموظفــون العموميــون.

وفي ســؤالنا لهيئــة مكافحــة الفســاد حــول عــدد إقــرارات الذمــة الماليــة التــي تّم فحصهــا خــال العــام 2021، وإن كان يمكــن 
تحديــد درجــات الموظفــن الذيــن تّم فحــص إقــرارات الذمــة الماليــة لهــم، وهــل يتــمّ فحــص إقــرار الذمــة الماليــة اســتناداً إلــى 
شــكاوى أم يمكــن الفحــص دون الحاجــة إلــى شــكوى كنــوع مــن الفحــص العشــوائي، وهــل حصــل أن طُلــب مــن المحكمــة فحــص 
إقــرارات الذمــة الماليــة المحفوظــة لــدى المحكمــة العليــا وليــس للهيئــة كالــوزراء وأعضــاء الســلطة القضائيــة، تّمــت إفادتنــا33 
بــأنّ الهيئــة قامــت خــال العــام 2021 بفحــص 38 إقــراراً تعــود إلــى 25 شــخصاً مرتبطــن بالشــكاوى والبلاغــات والتحريــات 
التــي تعمــل عليهــا الهيئــة34. وفي ســنوات ســابقة قامــت الهيئــة بالتقــدم بطلــب للمحكمــة العليــا لفحــص إقــرارات الذمــة الماليــة 
ــة للفحــص العشــوائي  ــق آلي ــة بتطبي ــم تقــم الهيئ ــة الآن ل ــا35. ولغاي ــي تُفــظ إقراراتهــا في المحكمــة العلي ــات الت لبعــض الفئ

لإقــرارات الذمــة الماليــة علــى أرض الواقــع وذلــك بســبب مجموعــة مــن المعيقــات الفنيــة.

30 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2021، ص 41.
31 مقابلة أجرتها الباحثة مع سعادة القاضي أحمد ولد علي أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مصدر سابق.

32 الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2017. أثــر إقــرارات الذمــة الماليــة في التجربــة الفلســطينية في الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ومنــع الإفــات مــن العقــاب. رام الله- فلســطين. ص 14.
33 مقابلة أجرتها الباحثة مع الدكتور جمال القاش، مصدر سابق.

34 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لسنة 2021، ص 43.
35 مقابلة أجرتها الباحثة مع الدكتور جمال القاش، مصدر سابق.
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ــى عــدد مــن الإجــراءات  ــون مكافحــة الفســاد عل ــة: اشــتمل قان ــزام بإقــرارات الذمــة المالي ــة للالت ثالثــاً: الإجــراءات الضامن
ــي: ــل بالآت ــة تتمث ــزام بإقــرارات الذمــة المالي ــة للالت ــات الضامن والعقوب

 1- معاقبــة المتخلفــن عــن تقــديم إقــرار الذمــة الماليــة: إذ نصــت المــادة )28( مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى معاقبــة كلّ مــن 
    تخلـّـف مــن المكلفّــن عــن تقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة في المواعيــد المقــررة بغرامــة لا تقــلّ عــن مائــة دينــار أردنــي ولا تزيــد 
    علــى ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً عــن كلّ شــهر تأخيــر مــن تاريــخ خضوعــه لأحــكام القانــون 

   أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.
ــة أيّ شــخص  ــة الآن إحال ــم لغاي ــم تت ــه ل     ورغــم تجــريم فعــل عــدم تقــديم إقــرارات الذمــة للأشــخاص الخاضعــن، إلّا أنّ
     لعــدم تقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة، إذ تقــوم الهيئــة باســتدعاء الأشــخاص الذيــن يتأخــرون في تقــديم إقــرارات الذمة المالية 
    وتوضــح لهــم الهــدف مــن إقــرارات الذمــة الماليــة وكيفيــة التعامــل معهــا؛ لتحصينهــم مــن شــبهات الفســاد، وتكــون غالبيتهــم 
    مــن القطــاع الخــاص كأعضــاء مجالــس الإدارة في المؤسســات العامــة مــن ممثلــي أجســام القطــاع الخــاص، حيــث يقومــون 

   إثر ذلك بتقديم إقرارات الذمة المالية36.
 2- معاقبــة مــن يقــدم بيانــات غيــر صحيحــة: إذ نصــت المــادة )29( مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى معاقبــة كلّ مــن ذكــر 
    عمــداً بيانــات غيــر صحيحــة في الإقــرارات المنصــوص عليهــا في القانــون بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار أردنــي ولا تزيــد 
    علــى ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، ويعفــى مــن العقوبــة مــن بــادر مــن تلقــاء نفســه بتصحيــح 

   البيانات الواردة في الإقرار قبل كشف الخطأ.

وبســؤال هيئــة مكافحــة الفســاد إن كان قــد تّم اتخــاذ أيّ مــن الإجــراءات العقابيــة المذكــورة أعــاه وكــم عــدد الإحــالات مــن 
الهيئــة، وإن كانــت هنــاك أحــكام قضائيــة بالخصــوص، أفــادت الهيئــة بوجــود حــالات تضمنــت إقــرارات الذمــة الماليــة المقدمــة 

فيهــا بيانــات غيــر صحيحــة وتّمــت ملاحقــة أصحابهــا بارتــكاب جرائــم فســاد وتقــديم بيانــات غيــر صحيحــة37.

رابعــاً: اســتخدام الأنظمــة المحوســبة في إقــرارات الذمــة الماليــة: بتاريــخ 2019/10/15 أعلنــت هيئــة مكافحــة الفســاد، عــن 
إطــاق نظــام جديــد لإدارة إقــرار الذمــة الماليــة بنســخته الجديــدة38، لتنبيــه العاملــن بدائــرة إقــرار الذمــة الماليــة في بدايــة كلّ 
عــام، لطلــب بيانــات جميــع العاملــن في الجهــات الخاضعــة لأحــكام القانــون، والعمــل علــى إعــداد تكليــف للخاضعــن بصــورة 
تلقائيــة وبوقــت مناســب، مــع إمكانيــة تعقــب المراســات وكتــب التكليــف التــي لا يتــمّ الــردّ عليهــا وتذكيــر الإدارة بهــا لمتابعتهــا، 
وذلــك علــى خــاف النظــام الســابق، مــا يســاعد علــى عــدم تشــتيت جهــد موظفــي الدائــرة في إعــداد المراســات. ويتُوقــع أن 
يســاعد هــذا النظــام في تســريع عمليــة التكليــف والمتابعــة وضبــط المعلومــات وتجديدهــا وتوفيــر الوقــت والجهــد في متابعــة 

التكليــف للأشــخاص الخاضعــن للقانــون.

ويتيــح النظــام الجديــد الــذي دخــل حيــز التطبيــق إمكانيــة الطلــب التلقائــي لبيانــات الخاضعــن لأحــكام القانــون، إذ يعمــل 
النظــام الجديــد وبصــورة تلقائيــة علــى تكليــف الخاضعــن بتقــديم إقــرار ذمــة ماليــة، حيــث يتــمّ التعامــل مــع جميــع البيانــات 

المتعلقــة بالخاضعــن لأحــكام القانــون ليتولــى النظــام الجديــد معالجتهــا بصــورة عاليــة الوتيــرة.

كمــا يتيــح النظــام الجديــد تحديــد أســماء المتخلفــن عــن تقــديم إقــرار ذمــة ماليــة مــن قبــل أو ممــن مضــى علــى تقديمهــم إقــرار 
ذممهــم الماليــة مــدة خمــس ســنوات فأكثــر، مــن فئــة الموظفــن مــن درجــة مديــر فأعلــى بالنســبة للمدنيــن ودرجــة مقــدم فأعلــى 
بالنســبة لمنتســبي الأجهــزة الأمنيــة، إلــى جانــب الموظفــن ممــن لديهــم حــقّ التوقيــع أو صلاحيــات ماليــة في الوظائف المشــار إليها 

في المــادة )16/1/ك( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، وتكليفهــم مــن خــال جهــات عملهــم لتقــديم إقــرار ذمــة ماليــة لــدى الهيئــة.
ــر  ــن غي ــب المكلفّ ــة تعقّ ــة، وخاصي ــن عــن تقــديم إقــرار ذمــة مالي ــي للمتخلفّ ــة التعقــب الذات ــد إمكاني ويوفــر النظــام الجدي
الملتزمــن بالتعبئــة ممــن مضــى علــى تكليفهــم مــدة شــهرين فأكثــر وحصرهــم، وتوثيــق جميــع الإجــراءات التــي تّمــت، وذلــك 

تمهيــداً لاتخــاذ المقتضــى القانونــي بحقهــم.
كمــا يوفّــر النظــام الجديــد خدمــة الأرشــفة الإلكترونيــة لجميــع المراســات الصادرة عن دائــرة إقرار الذمة المالية، والمراســات 
الــواردة إليهــا مــن خــال ربطهــا بالمكلفّــن وجهــات عملهــم، بحيــث يتــمّ الوصــول لتلــك المراســات إلكترونيــاً وورقيــاً مــن خــال 

الخاضــع أو جهــة عملــه.

36 المصدر سابق.

37 المصدر سابق.
 .https://www.pacc.ps/blog/post/20643 :38 انظر/ي موقع الهيئة على شبكة الإنترنت
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إلــى ذلــك يوفــر النظــام الجديــد إمكانيــة تقــديم تقاريــر وإحصائيــات بالمكلفــن والإقــرارات المقدمــة للهيئــة بصــورة تفصيليــة 
تلبــي احتياجــات ومتطلبــات الهيئــة، كمــا يختصــر النظــام الجديــد وقتــاً طويــاً بعــد أن كان موظفــو الدائــرة يمضــون أوقاتــاً 
طويلــة في طلــب البيانــات ومعالجتهــا، وإعــداد كتــب التكليــف، ومتابعــة المتخلفــن عــن تقــديم الإقــرار، ومــع النظــام الجديــد 

تتــم العمليــة بشــكل تلقائــي وبوقــت قياســي، مــا يــؤدي إلــى خلــق أثــر كبيــر في عمــل الدائــرة بوقــت قياســي.

وفي ســؤالنا للهيئــة عــن الوضــع الحالــي لهــذا النظــام المحوســب ومــدى تطبيقــه في العــام 2021 تّمــت إفادتنــا مــن الهيئــة بأنّهــا 
تعمــل بهــذا النظــام وهــو ينظــم الأمــور الإداريــة ويســهل العمــل إلّا أنّ مضمــون الإقــرار غيــر محوســب، كــون الإقــرارات ســرية39. 

وهنــا نشــير إلــى أنّ ســرية الإقــرار لا تحــول دون أتمتتــه، إذ كان بالإمــكان أتمتتــه مــن خــال التعبئــة الإلكترونيــة، فالنمـــوذج 
الفلســـطيني لإقرار الذمة المالية ورقـــي بمعنى أنّـــه يـــوزع باليـــد مـــن قبـــل الهيئـــة ويســـلمّ لهـا باليـد بعـــد تعبئتـه وهـو مـا يشـكل 
عبئـــاً كبيراً علـــى الهيئـــة ويتطلـــب مـــوارد إضافيـــة في الحفظ والتخزيـــن ويجعـــل مـــن مراجعـــة وتدقيـــق هـــذه الإقرارات أمـــراً 
في غايـــة الصعوبـــة، الأمر الذي يتطلـــب العمـــل علـــى أتمتة هـــذا النمـــوذج مـــا مـــن شـــأنه التســـهيل علـى الهيئـــة ليـس فقـط في 
توزيـــع وتلقـــي الإقرارات بســـرعة وســـهولة، وإنّا أيضـــاً ســـهولة مراجعتهـــا وتدقيقهـــا وحفظهـــا وتخزينهـــا، كمـــا هـو الحال في 

العديـــد مـــن التجـارب العربيـــة والدوليـة )كالكويـت، وسـلوفينيا(40. 

خامســاً: التدريــب: يتطلــب تطبيــق نظــام إقــرار الذمــة الماليــة مــن قبــل المكلفّــن عمليــة تدريــب، وبمراجعــة الجهــات المختصــة 
ــوان الموظفــن  ــة لــإدارة ودي ــة مكافحــة الفســاد، والمدرســة الوطني بالتدريــب في فلســطين ذات العلاقــة بهــذا الموضــوع )هيئ
العــام(، فقــد تبــنّ أنّ هيئــة مكافحــة الفســاد قامــت بتدريــب العديــد مــن المؤسســات والــوزارات الخاضعــة علــى نظــام إقــرارات 
ــذ برنامــج  ــا. إذ تّم تنفي ــات المســتهدفة واحتياجاته ــة تنســجم مــع واقــع الفئ ــا تبنّــت اســتراتيجية توعوي ــة، وأنّه ــة المالي الذم
توعــوي يشــمل التعريــف بقانــون مكافحــة الفســاد والأنظمــة المســاندة لــه والتــي مــن ضمنهــا التدريــب علــى إقــرارات الذمــة 
الماليــة، حيــث قامــت الهيئــة بتنفيــذ 48 لقــاءً تدريبيــاً خــال هــذا البرنامــج اســتهدفت 963 متدربــاً مــن مختلــف القطاعــات 
خــال العــام 2021، وتّم توزيــع المشــاركين قطاعيــاً علــى النحــو الآتــي: المؤسســات الحكوميــة )552(، والبلديــات المركزيــة 
والهيئــات المحليــة )137(، وقطــاع الأمــن )105(، ومؤسســات المجتمــع المدنــي )73(، والصحافــة والإعــام )70(، والقطــاع 
الخــاص )26(. كمــا تّم إعــداد مجموعــة مــن الحلقــات التلفزيونيــة تحتــوي علــى مــواد تدريبيــة تناولــت قانــون مكافحــة الفســاد 
والأنظمــة المســاندة لــه، وقــد بثَُّــت الحلقــات علــى مــدار ثلاثــة أشــهر علــى فضائيــة القــدس التعليميــة في العــام 2020، ومــن ثــم 
علــى تلفزيــون فلســطين في العــام 2021، كمــا أنّ هــذه الحلقــات متاحــة علــى الصفحــة الإلكترونيــة الخاصــة بالهيئــة. مــن جهــة 
أخــرى نظمــت الهيئــة تدريبــاً متخصصــاً للفريــق الإعلامــي الوطنــي المكــوّن مــن مؤسســات إنفــاذ القانــون )مجلــس القضــاء 
الأعلــى والنيابــة العامــة، ووزارة العــدل، والشــرطة( حــول قانــون مكافحــة الفســاد وأنظمتــه وإقــرارات الذمــة الماليــة. إضافــة 

إلــى إنتــاج مــا مجموعــه )17( مــادة مرئيــة )فيديــو( حــول القانــون والأنظمــة المســاندة لــه41. 

39 مقابلة أجرتها الباحثة مع الدكتور جمال القاش، مصدر سابق.
40 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. أثر إقرارات الذمة المالية في التجربة الفلسطينية في الوقاية من الفساد ومكافحته ومنع الإفلات من العقاب. مصدر سابق، ص 14.

41 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لسنة 2021 ، ص 22.
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◄ الاستخلاصات والتوصيات

الاستخلاصات
بدراســة التشــريعات ذات العلاقــة بالإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وتلقّــي الهدايــا وإقــرارات الذمــة الماليــة، وإجــراءات 

تطبيقهــا علــى أرض الواقــع يمكننــا اســتنتاج الآتــي:
أولًا: بالمقارنــة مــا بــن الفئــات الخاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه نجــد أنّ نظــام الإفصــاح 
عــن تضــارب المصالــح اســتثنى العديــد مــن الفئــات التــي تخضــع لقانــون مكافحــة الفســاد ومــن هــذه الفئــات : رئيــس الدولــة، 

ومستشــاروه، ورؤســاء المؤسســات التابعــة للرئاســة، ورئيــس الــوزراء، والمحافظــون، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي.
ومــن غيــر الواضــح مــا هــي مبــررات اســتثناء تلــك الفئــات مــن تطبيــق أحــكام النظــام عليهــا، خصوصــاً عندمــا نتحــدث عــن 
رئيــس الــوزراء ومستشــاري الرئيــس ورؤســاء المؤسســات التابعــة للرئاســة، والمحافظــن وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، والــذي 
يتصــور تمامــاً وقوعهــم في حــالات تضــارب للمصالــح تســتوجب إخضاعهــم لنظــام الإفصــاح. إذ إنّ هــذه الاســتثناءات تبيــح 
لهــذه الشــريحة توظيــف ذلــك لحمايتهــا مــن المســاءلة والإفــات مــن العقــاب كونهــا غيــر ملزمــة وفقــاً للقانــون، الأمــر الــذي 
يمكــن اعتبــاره عنــد حصولــه فســاداً سياســياً كــون النظــام يشــرع لهــم ذلــك، وهــم عــادة مــن كبار مســؤولي الســلطة السياســيين.

ثانيــاً: بالمقارنــة مــا بــن الفئــات الخاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه نجــد أنّ نظــام تلقّــي 
الهدايــا اســتثنى العديــد مــن الفئــات ومنهــا رئيــس الدولــة، ومستشــاروه، ورئيــس الــوزراء، والمحافظــون، والنقابــات والاتحــادات 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي. 
وكمــا هــو الحــال في المســتثنين مــن نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، فإنّــه مــن غيــر الواضــح مــا هــي مبــررات اســتثناء تلك 
الفئــات مــن تطبيــق أحــكام النظــام عليهــا، خصوصــاً عندمــا نتحــدث عــن رئيــس الــوزراء ومستشــاري الرئيــس، والمحافظــن 

وأعضــاء الســلك الدبلوماســي والــذي يتصــور تمامــاً تلقيهــم هدايــا يمكــن أن تكــون بمثابــة رشــاوى مبطنــة. 
وكمــا أشــرنا ســابقاً فيمــا يخــص عــدم إخضــاع هــذه الفئــات لنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، فــإنّ ذلــك يتيــح إمكانيــة 

وقــوع حــالات فســاد سياســي محمــي وفقــاً للتشــريع.

ثالثاً: فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتطبيق نظام تضارب المصالح، نجد ما يلي:
 1- هنــاك خلــل كبيــر في نمــوذج الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح الــذي وضعتــه هيئــة مكافحــة الفســاد، فرغــم اعتمــاد النمــوذج 
ــة مــن  ــن الغاي ــا ب ــراً م ــط خلطــاً خطي ــا ورد في النظــام، إلّا أنّ النمــوذج يخل ــى م ــح عل ــوم تضــارب المصال ــه لمفه     في تعريف
    النمــوذج المتمثلــة في الإفصــاح عــن احتماليــة وجــود حالــة مــن حــالات تضــارب المصالــح بصــورة ســابقة كوســيلة وقائيــة لعــدم 
    الوقــوع في أحــد أشــكال الفســاد، ومــا بــن إقــرار الموظــف اللاحــق بوقوعــه في إحــدى الحــالات التــي تعتبــر تضــارب مصالــح 
    والتــي يجــب التعامــل معهــا في هــذه الحالــة علــى أنّهــا جريمــة فســاد وفقــاً لشــكل الواقعــة الجرميــة )اســتثمار وظيفــة عامــة،   
    أو واســطة أو محســوبية أو محابــاة( وهــذا مــا يعكســه الســؤال الأخيــر للمكلـّـف بتعبئــة الإقــرار المتمثــل بالطلــب إلــى المكلـّـف 
    بـــ »وصــف العمــل الــذي تحقــق بســببه المنفعــة أو المصلحــة الماديــة أو المعنويــة«. وهنــا نــرى أنّ هــذا الســؤال بصيغتــه وصيغــة 

   الإقرار عموماً هي أقرب للإقرار اللاحق والاعتراف من قبل الموظف باقترافه جريمة من جرائم الفساد.
 2- يتضمــن الإقــرار العديــد مــن البيانــات والأســئلة المعقّــدة التــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن التبســيط والتوضيــح ليتمكــن الموظــف 

   العادي غير القانوني من فهمها وبالتالي تعبئتها بشكل سليم.
 3- يمكــن الاســتنتاج مــن خــال الإجابــة التــي تلقاهــا ائتــاف أمــان مــن مجلــس الــوزراء حــول مــدى التــزام الجهــات الحكوميــة 
    بتشــكيل اللجــان التــي نــصّ عليهــا نظــام تضــارب المصالــح أنّــه وإن تّم تشــكيل اللجنــة المطلوبــة داخــل الأمانــة العامــة لمجلــس 
    الــوزراء وإصــدار رســالة للجهــات الخاضعــة لنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح لســنة 2020 يطلــب منهــا تشــكيل اللجــان 
    المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام، إلّا أنّــه لــم تتــم الإجابــة حــول موعــد صــدور هــذه الكتــب وإن كان قــد تّم تشــكيل هــذه 
    اللجــان فعليــاً مــن قبــل الجهــات التــي تّمــت مخاطبتهــا، ومــن هــي الجهــات التــي قامــت بتشــكيل هــذه اللجــان ومــن هــي 
    الجهــات التــي لــم تقــم بالتشــكيل. الأمــر الــذي يؤشــر إلــى عــدم وجــود متابعــة جديــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء علــى التــزام 

   الجهات الحكومية بتشكيل هذه اللجان.
 4- اكتفــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بــدور لجنــة مدوّنــة الســلوك الخاصــة بديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، التــي تقــوم 
    مقــام هــذه اللجــان. إذ يقــوم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالتدقيــق علــى حــالات تضــارب المصالــح بنــاءً علــى شــكوى أو 
    أثنــاء قيامــه بعمليــات التدقيــق التــي يجريهــا الديــوان، وتؤشــر إجابــة الديــوان للباحــث بأنّــه لــم يتــم الاســتناد حتــى تاريخــه 
    إلــى أحــكام نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وإنّــا يتــمّ الاســتناد إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة والفســاد 

   وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة إلى ضعف تطبيق النظام والالتزام بأحكامه.
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 5- لا ينطبــق نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح علــى الســلطة القضائيــة حيــث يتــمّ الاكتفــاء بالأحــكام الــواردة بالتشــريعات 
   الخاصة بالسلطة القضائية ومدوّنة السلوك القضائي.

ــرى أنّ مــن  ــذ النظــام، ون ــة مكافحــة الفســاد التعليمــات اللازمــة لتنفي ــم تصــدر هيئ ــل الاسترشــادي، ل  6- فيمــا عــدا الدلي
   التعليمات التي يجب أن تصدرها الهيئة موضوع متابعة الجهات الحكومية في تشكيل اللجنة المختصة بتضارب المصالح.  

رابعاً: فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتطبيق نظام تلقّي الهدايا، نجد ما يلي:
 1- لا توجــد إحصائيــات دقيقــة بخصــوص مــدى مســك الجهــات الرســمية لســجلات الهدايــا وتشــكيل اللجــان الخاصــة بهــا 
    فعليــاً، ومــن هــي الجهــات التــي قامــت بتشــكيل هــذه اللجــان ومــن هــي الجهــات التــي لــم تقــم بالتشــكيل. الأمــر الــذي يؤشــر 

   إلى عدم وجود متابعة جدية على مدى التزام الجهات الحكومية بمسك هذه السجلات وتشكيل هذه اللجان.
 2- لــم يتــم تقــديم أيّ تقريــر مخالفــات إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالاســتناد إلــى المــادة العاشــرة مــن نظــام الهدايــا، 

   وقد يؤشر ذلك إلى عدم تفعيل أحكام النظام حتى يومنا هذا رغم مرور 3 سنوات على صدوره.  
 3- يؤشــر عــدم إجابــة الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء عــن استفســار ائتــاف أمــان حــول مــدى وجــود ســوابق وحــالات عمليــة 
    تّم الإفصــاح فيهــا مــن قبــل وزراء أو رؤســاء مؤسســات غيــر وزاريــة بإبــاغ مجلــس الــوزراء عــن تلقيهــم هدايــا )ذكــر حــالات 

   بدون أسماء( إلى عدم شفافية الحكومة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
 4- لا ينطبــق نظــام الهدايــا علــى الســلطة القضائيــة، ويوجــد عــرف في مجلــس القضــاء يتــمّ بموجبــه تســليم الهدايــا الرمزيــة 

   )كالدروع( التي يتلقاها القضاة أثناء مشاركاتهم الخارجية وحفظها في مكان مخصص لذلك في مجلس القضاء. 

خامساً: فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإقرارات الذمة المالية، نجد ما يلي:
1- يعتمد القانون الأساسي مبدأ سرية إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين خلافاً لما تسير عليه الممارسات الفضلى اليوم. 

ــوزراء وأعضــاء المجلــس  ــوزراء وال ــة المقدمــة مــن الرئيــس ورئيــس ال ــق بإقــرارات الذمــة المالي ــاك إشــكالية فيمــا يتعل  2- هن
م بموجبهــا لا تشــير إلــى تقــديم إقــرارات      التشــريعي والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة؛ إذ إنّ النصــوص القانونيــة التــي يقُــدَّ
ــون  ــة بشــكل دوري أو عنــد حــدوث تغييــر في مصــادر الدخــل أو بعــد إنهــاء الوظيفــة، كمــا هــو الحــال في قان     الذمــة المالي

   مكافحة الفساد الذي يخضع له الموظفون العموميون.
 3- يفتقــد نمــوذج إقــرار الذمــة الماليــة لتحديـــد طبيعتـــه مـــن حيـــث كونـــه إقـــراراً يقـــدم لأول مـــرة أم إقـــراراً دوريـــاً أم إقــراراً 
    لنهاية الخدمة أم إقـــراراً تكميليـــاً يتعلـــق بتغييـــر حصـــل علـــى دخـــل المكلفّ، كذلك لم يتضمن الإقرار تعريفاً بكلّ بنـــد مـــن 
    بنـــود الـــذمم التـــي يصـــرّح عنهـــا بمعنى ما المقصود بالأموال المنقولة وغير المنقولة والعقـــارات والنقـــود والحسابات البنكيـــة 
    والأســهم والأوراق الماليــة والديـــون، فهـــذه المفاهيــم ليســـت بالضـــرورة واضحـــة لجميــع المكلفّــن. كمـــا يركـــز الإقــرار علـــى 
    الـــذمم المالية والمادية ولـــم يتطـــرق إلى الحقوق المعنوية للمكلـّــف التـــي قـــد تكـــون مصـــدراً مهـــماً للدخـــل وذات قيمـــة ماليـــة 

   كبيـرة مثـل حقـوق المؤلف وبـراءات الاختراع وإن ورد في النمـوذج بنـدٌ عـام بأيّ مصـادر أخـرى للدخـل.
 4- النمـــوذج الفلســـطيني لإقرار الذمة المالية ورقـــي، بمعنى أنّـــه يـــوزع باليـــد مـــن قبـــل الهيئـــة ويســـلمّ لهـــا باليـــد بعـــد تعبئتـــه 
    وهـــو مـــا يشـــكل عبئـــاً كبيراً علـــى الهيئـــة ويتطلـــب مـــوارد إضافيـــة في الحفظ والتخزيـــن ويجعـل مـــن مراجعـة وتدقيـق هـذه 
    الإقرارات أمـــراً في غايـــة الصعوبـــة، والأمر الذي يتطلـــب العمـــل علـــى أتمتة هـــذا النمـــوذج مـــا مـــن شـــأنه التســـهيل علـــى 
   الهيئـة ليـس فقـط في توزيـع وتلقّـي الإقرارات بسـرعة وسـهولة وإنّا أيضـاً سـهولة مراجعتهـا وتدقيقهـا وحفظهـا وتخزينهـا.

 5- رغــم التعديــل الــذي حصــل علــى قانــون مكافحــة الفســاد في العــام 2018 وسُــمح بموجبــه لهيئــة مكافحــة الفســاد إجــراء 
    فحــوص لإقــرارات الذمــة الماليــة دون الحاجــة لإذن مــن المحكمــة إلّا أنّ الهيئــة لــم تقــم بتطبيــق آليــة للفحــص العشــوائي 

   لإقرارات الذمة المالية على أرض الواقع. 
6- لغاية الآن لم تتم إحالة أيّ شخص لعدم تقديمه إقرارات الذمة المالية.

7- تّمت ملاحقة أشخاص قضائياً على خلفية جرائم فساد وتقديم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية.

التوصيات
أولًا: فيما يتعلق بالإطار التشريعي:

 1- إجــراء تعديــل علــى قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 بحيــث تعــدّل المــادة )22( منــه وتصبــح إقــرارات الذمــة 
    المالية مفصحاً عنها لكبار الموظفين من منصب مدير عام فما فوق.

 2- ضــرورة تعديــل النصــوص القانونيــة التــي يقــدم بموجبهــا القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة إقــرارات الذمــة الماليــة بحيــث 
     ينــصّ فيهــا علــى أن تقــدم هــذه التقاريــر بشــكل دوري أو عنــد حــدوث تغييــر في مصــادر الدخــل أو بعــد إنهــاء الوظيفــة، كمــا 

    هو الحال في قانون مكافحة الفساد الذي يخضع له الموظفون العموميون.
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 3- إجــراء تعديــل علــى نظــام تضــارب المصالــح بحيــث يشــمل نطــاق تطبيقــه كلاًّ مــن الرئيــس ومستشــاريه ورؤســاء المؤسســات 
     العامــة التابعــة للرئاســة ورئيــس الــوزراء والمحافظــن وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، إضافــة إلــى إجــراء تعديــل علــى تشــكيل 

    اللجان وآلية عملها لتتناسب مع الجهات الخاضعة لأحكام النظام. 
 4- إجــراء تعديــل علــى نظــام تلقّــي الهدايــا بحيــث يشــمل نطــاق تطبيقــه كلاًّ مــن الرئيــس ومستشــاريه ورئيــس الــوزراء 
     والمحافظــن وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، وكذلــك إجــراء تعديــل علــى تشــكيل اللجــان وآليــة عملهــا لتتناســب مــع الجهــات 

    الخاضعة لأحكام النظام. 

ثانياً: فيما يتعلق بإجراءات تطبيق نظام الإفصاح عن تضارب المصالح:
ــن  ــي تتضم ــى الأســئلة الت ــه عل ــز في ــمّ التركي ــث يت ــح بحي ــل صياغــة نمــوذج الإفصــاح عــن تضــارب المصال  1- ضــرورة تعدي

    إفصاحاً مسبقاً من قبل المكلفّ بحالات تضارب المصالح عند حدوثها وليس بعد وقوعها.
ــي( مــن فهمهــا  ــر القانون ــواردة في نظــام الإفصــاح ليتمكــن الموظــف العــادي )غي ــات والأســئلة ال ــح البيان  2- تبســيط وتوضي

    وبالتالي تعبئتها بشكل سليم.
3- تفعيل رقابة مجلس الوزراء على مدى التزام الجهات المكلفّة بتطبيق النظام بتشكيل اللجان المنصوص عليها فيه.

ــى  ــح ســواء عل ــق نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصال ــى تطبي ــة عل ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة دي ــل رقاب  4- ضــرورة تفعي
     الصعيــد الداخلــي في الديــوان نفســه وبالتالــي تشــكيل اللجنــة المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام داخــل الديــوان، أو علــى 
     صعيــد رقابــة الديــوان علــى الجهــات المكلفّــة وعــدم الاكتفــاء بالرقابــة علــى تضــارب المصالــح مــن خــال نصــوص اتفاقيــة 

    الأمم المتحدة والقرارات والتعميمات الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً لما أفاد به الديوان.
5- ضرورة إصدار هيئة مكافحة الفساد التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.

ثالثاً: فيما يتعلق بإجراءات تطبيق نظام تلقي الهدايا:
 1- تفعيــل رقابــة مجلــس الــوزراء علــى مــدى التــزام الجهــات المكلفّــة بتطبيــق النظــام بمســك ســجلات الهدايــا وتشــكيل اللجــان 

    المنصوص عليها فيه.
 2- ضــرورة تفعيــل رقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى تطبيــق نظــام الهدايــا ســواء علــى الصعيــد الداخلــي في الديــوان 
     نفســه وبالتالــي مســك ســجل للهدايــا وتشــكيل اللجنــة المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام داخــل الديــوان، أو علــى صعيــد 
     رقابــة الديــوان علــى الجهــات المكلفّــة وعــدم الاكتفــاء بالرقابــة علــى تلقّــي الهدايــا مــن خــال نصــوص اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

    والقرارات والتعميمات الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً لما أفاد به الديوان.
 3- تفعيــل أحــكام النظــام مــن خــال قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة بالمتابعــة وإصــدار تعاميــم إلــى الجهــات 

    المكلفّة للتحقق من إصدارها تقارير المخالفات التي نصّ عليها النظام.
 4- تضمــن التشــريعات القضائيــة ومدوّنــة الســلوك القضائــي القضايــا التــي لــم تتطــرق إليهــا وخصوصــاً مــا يتعلــق بإنشــاء 

    سجل للهدايا.

رابعاً: وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإقرارات الذمة المالية:
 1- ضــرورة أن تقــوم الهيئــة بتطبيــق آليــة للفحــص العشــوائي لإقــرارات الذمــة الماليــة وأن تعلــن عــن نتائــج قيامهــا بالفحــص 

   العشوائي كضمانة تعزز من التزام المكلفّين بدقة وصحة البيانات المزودة من طرفهم.
 2- ضرورة تعديل نموذج الإقرار بحيث يتمّ تحديـــد طبيعتـــه في عنوانه وتصنيفه مـــن حيـــث كونـــه إقـــراراً يقـــدم لأول مـــرة أم 
    إقـــراراً دوريـــاً أم إقراراً لنهاية الخدمة أم إقـــراراً تكميليـــا يتعلـــق بتغييـــر حصـــل علـــى دخـــل المكلفّ، وكذلك تضمين الإقرار 
    تعريفــاً بــكل بنـــد مـــن بنـــود الـــذمم التـــي يصـــرح عنهـــا بمعنــى توضيــح المقصــود بالأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة والعقـــارات 
    والنقـــود والحســابات البنكيـــة والأســهم والأوراق الماليــة والديـــون، وكذلــك ضــرورة أن يتطـــرق الإقــرار إلــى الحقــوق المعنويــة 

   للمكلـفّ التـي قـد تكـون مصـدراً مهـماً للدخـل وذات قيمـة ماليـة كبيـرة مثـل حقـوق المؤلف وبـراءات الاختراع.
ــى  ــر صحيحــة إل ــات غي ــة أو لتقديمــه بيان ــة المالي ــرارات الذم ــدم تقديمــه إق ــف لع ــة أيّ مكلّ ــة بإحال ــام الهيئ  3- ضــرورة قي
   القضــاء وفقــاً للقانــون، لتعزيــز الجديــة والتــزام المكلفّــن بتقــدم إقــرارات الذمــة الماليــة في المواعيــد التــي نــصّ عليهــا القانــون.
 4- أتمتــة نمـــوذج إقــرار الذمــة الماليــة وجعلــه محوســباً بالكامــل مــن خــال جعــل عمليــة تعبئتــه وتســليمه للهيئــة إلكترونيــة، 
    مـا مـن شـأنه التسـهيل علـى الهيئـة ليـس فقـط في توزيـع وتلقـي الإقرارات بسـرعة وسـهولة وإنّا أيضـا سـهولة مراجعتهـا 

   وتدقيقهـا وحفظهـا وتخزينهـا.
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1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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6. قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 وتعديلاته.
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